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 أ 
 

  
قد ، و التقدیریةلسلطتها  خرىأتارة  و المقیدة للسلطة تارة في أعمالهاالعامة الإدارة  تخضع     

صلحة ا لتهدف إلى تحقیق مصالح أخرى غیر المالممنوحة له الأخیرة تستغل هذه السلطة
  .ق المصلحة العامةالتي تستوجب على الإدارة تحقیو العامة التي وجدت من اجلها، 

   ة معینةـرض طریقـا أن یفـسلطة معینة، إم وظف العامالم حـا یمنحیث أن القانون عندم     
 طة المقیدة، و قد یترك لهة و هدف یجب علیه تحقیقه، و هذا ما یسمى بالسلوسیلة ملزمو 

اء على ئمة القرارات التي یتخذها بنر ملافي تقدیو ة عمله الإداري، سمن الحریة في ممار نوعا 
  .قانوندیریة الممنوحة له بموجب الالسلطة التق

ت من الرقابة الإفلاالظروف الاستثنائیة  التدخل فيالعامة ة الإدارة لیس معنى حریلكن       
ا قاضي الإداري تمتد إلى النوایى خاضعة لها، و أكثر من ذلك أن سلطة الالقضائیة، بل تبق

  .الداخلیة لمتخذ القرار، و الإدارة تبقى محاطة بفكرة المصلحة العامة
في ممارسته لهذه السلطة التقدیریة غیر الخاضعة لضوابط  الموظف العاملي و بالتا      
غیر أغراض  المنوط به لكنه یرمي إلى تحقیققوم بعمله الإداري ة، قد یعتمد سوء النیة و یدقیق

  .التي وضعت من اجلها هذه الوسائل
ا بسلطته من اجل یعتبر ذلك تعسف ،سوء النیة في عمله الإدارياعتمد الموظف العام فان      

بعیب الانحراف في استعمال "یسمى بالصالح العام، و ذلك ما  لها تحقیق أغراض لا صلة
منه أن القرار الإداري  یستنتجا لا یخرج عن هذا الإطار، الذي أعطي له تعریف "السلطة

         ه نهو عمل إداري سلیم في جمیع أركا یب الانحراف في استعمال السلطة،عالمشوب ب
  .و الذي یكون معیبا او الغایة او الغرض الهدف دا ركنـو عناصره، ماع

الانحراف في استعمال السلطة أو عیب تجاوز السلطة له صور و حالات متعددة،  یعد    
        اءة استعمال الوسائلإس أو قام، أو تحقیق أغراض شخصیة،یمكن أن تكون بقصد الانت

و نظرا لما یتمیز به عیب الانحراف من خفایـا  ،و المسطرةو الانحراف عن الأهداف المحددة أ
  ا یصعب على القاضي الإداري أمر إثباته، مم لمصدر القرار مر متعلق بالنوایا الداخلیةلأنه أ

  .ضرر من تعسف الإدارة إلى القضاءو التأكد من وجوده في حالة لجوء المدعي المت
ذلك دون  و الإداریة المشوبة بعیب في هدفها،ت القرارانخصص دراستنا هذه على سوف       

دعوى التعویض  و القرار الاداري اءالمؤسسة لدعوى الطعن بالإلغإلى الأوجه الأخرى  الإشارة
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 ،ات الإداریةمشروعیة القرار بالسلطة في  إلى دعوى الانحراف سنتطرقا، و إنما المصاحبة له
واع ـمشروعة و قابلة للطعن بكافة أنغیر  اـیجعلهاو بالأحرى المشوبة بعیب في هدفها، مما 

ذه الأهداف المحددة للوظیفة الإداریة هي حدود السلطات ــالدعاوى القضائیة الإداریة، و ه
، بما ات عن سلطتهـداف نقــول أن الإدارة انحرفـــا حازت عن هذه الأهمإذا ة للإدارة، فـــالممنوح

الرقابة القضائیة على القرارات الإداریة جدیة  وة لیفعایضمن  التي ابةزم تدخل عملیة الرقـیستل
  .خاصةو أعمال الإدارة بصفة  عامةبصفة 
القاضي الإداري في قضاء البحث عن دور  لموضوع فيأسباب اختیارنا لهذا ا تكمن     

على أعمال الإدارة العامة،  ةة القضائیسلیط الضوء على موضوع الرقابة تالإلغاء، و محاول
ونیا القرارات الإداریة، باعتبـارها موضوعا قان عن الأهداف فيتعلق بتحدید الانحراف  لاسیما ما

، و باعتباره یمیل إلى الجانب الذي منحه القانون یدخل ضمن دور اختصاص القاضي الإداري
ري لموضوع حمایة الحقوق و الحریات الأساسیة، العملي و الإجرائي أكثر منه إلى الجانب النظ

  .دما یتعلق الأمر بخرق نص قانوني أو المساس بحق طبیعي أو مكسبلاسیما عن
 إعمالفي  ار هذا الموضوع بالتحدید تكمنو من الأسباب الموضوعیة التي دفعتنـا لاختی     
، لسلطات الإدارة العامة المجسدة ة التي تضمن الفعالیةدار الإأعمال  القضائیة على الرقابة عملیة

تى به القاضي في مجال أمام القضاء مما دفعنا لدراسة ما ر الإداري أو كذا كثافة منازعات القرا
 -ا في المجال الإصلاح الإداري، و ما نتج عنه ـالقرار الإداري، كـذلك التقدم الذي تشهده بلادن

أوجدت فیها نوع من الظلم و إطغاء المصلحة  معیبةمن  وجود قرارات إداریة  -بشكل طبیعي 
، الأمر الذي جعل منا ما الات و المیادینلعامة في الكثیر من المجالخاصة على المصلحة ا

رأیناه من مكانة دعوى الإلغاء في كونها تمثل الطریق القضائي لمراقبة مشروعیة القرارات 
     الإداریة التنظیمیة، فهي الوسیلة الناجحة لضمان احترام مبدأ سیادة القانون من قبل الحاكم

  .و المحكوم على حد سواء
  

ركن الهدف یشوب  رغم انه عیبو استعمال السلطة عیب الانحراف في  دراسة أهمیةتعد      
في القرارات الإداریة و یجعلها غیر مشروعة و قابلة للطعن بكافة أنواع الدعاوى القضائیة 

ات الانحراف صعبة و غیر منشورة، لأنه أمر سلفا، إلا أن وسائل و أدلة إثبالإداریة كما ذكرنا 
جمیع أنواع الأدلة لإثبات ، بینما یقبل منها إن لم نقل السیاسیةداخلیة للإدارة یتعلق بالنوایا ال
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    ات عیب عدم الاختصاص، ـــة القانون و إثبــات عیب مخالفــأوجه الإلغاء الأخرى، مثل إثب
ا لا  و واضحون سهلاعیب الشكل و الإجراءات، فالإثبات في هذه الأوجه یك اتـــو كذا إثب

  .یشوبه أي غموض
من الواقع العملي أمكن ذلك  إنالحجج ة و هذا الموضوع ببعض من الأدلحاولنا إثراء  كما     

ة، و انحراف الإدارة في مواجهة عیب الانحراف بالسلطول الدور الرقابي للقاضي الإداري  ح
و هو تحقیق المصلحة العامة، و اجتهاد القاضي الإداري في مواجهة هذه  امة في نشاطهالعا

  .التجاوزات
كر المشرع الجزائري صراحة و في متن النصـوص القانونیة یحدث كثیـــرا أن یذحیث       

المتعلقة باختصاص معین محـــددا الهدف أو الأهداف التي یجب على العضو الذي یباشـــر هذا 
دف المحدد و المقصود الاختصاص مراعاتها و التقید بأحكامها، إلا انـــه یمكن استخلاص اله

ل صتو تص یبحث في هـذا القصد للهنا القاضي المخإن لم یعلن عنه صراحة، فالمشرع و  من
ال و الجوهري من التشریع، و لأجل ذلك یستعین القاضي بالأعم إلى الغرض الحقیقي

  .و المناقشات التي كانت حـــول التشریع ةالتحضیریة و المذكرات التفسیری

  
ة على به موضوع الرقابة القضائی یحضذه الدراسة في البعد الذي ه أهداف مثلكما تت    

في التشریع  أي الانحراف في استعمال السلطة المشوبة بعیب في هدفهاالقرارات الإداریة 
المشوبة بعیب  القرارات الإداریةمفهوم  توضیح، و على قواعد مختلفةي تقـوم الجزائري، و الت

وره في الرقابة و د القاضي الإداري ةسلط ذا تحدیدك ، ولجزائريا في المجال التشریع الانحراف
القرار الإداري المطعون فیه عملة في التحقیق لقبول الطعن في ات الوسائل المستعلیها و إثب
  .بالانحراف

  
إذا كانت القاعدة العامة أن القرارات الإداریة جمیعا یجب أن ف السابقة،من جملة الاعتبارات     

      تضاف إلى هذه القاعدة  خرى، فان هناك قاعدة عامة أتستهدف تحقیق المصلحة العامة

قرها أیة الأهداف الذاتیة الخاصة التي و تكملها، تقتضي وجوب استهداف القرارات الإدار 
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    لكشف عن هذه القاعدة و مبرراتها و كیفیة تطبیقها ل ع في المجالات المحددة لها، والمشر 

   .ة علیهاالقاضي الإداري بالإلغاء في مجال الرقاب سلطة و

  :في السؤال التالي تنصبھذه الدراسة التي  إشكالیةبرز وجود بھذا ن و    
  

طبیعة الدور الذي یلعبه القاضي الإداري في مواجهة القرارات المشوبة بعیب  ما     
  ؟ الانحراف عن هدفها من خلال السلطة التي خولها إیاه المشرع الجزائري

  
  

موضوع سلطة القاضي الإداري الجزائري في مواجهة القرارات الإداریة  ةانتهجنا في دراس     
وصفا تعبیرا  رـثد الوسیلة الأكالذي یع المنهج الوصفي التحلیلي المشوبة بعیب في هدفها،

ف الانحرا البحث و التحقیق في دعوى، و هو بصدد في هذا الموضوعالقاضي الإداري  ةلسلط
القرار المطعون نحراف بللا هالنزاع المطروح علیه، و كیفیة إثباتي تحمل التفي استعمال السلطة 

ا الطریقة النقدیة و المقارنة كلمعلى  اكما اعتمدن ،إلى أغراض لا صلة لها بالمصلحة العامة فیه
اء بین القضو ذلك ، وع و توضیحهــو بصورة عارضة لإثراء هذا الموض ذلك اقتضى الأمر

اء في استعمال السلطة كان في قضور لعیب الانحراف ـــــار أن أول ظهباعتب الإداري الفرنسي
قصد استخلاص جوانب النقص و اقتراح آلیات  ،ره المصريــنظیمجلس الدولة الفرنسي ثم 

المشوبة  تسمح بدفع القضاء الإداري الجزائري قدوما في مجال رقابة مشروعیة القرارات الإداریة
التي لیست بمنأى عن و مختلف أجزاء الدراسة ، و ذلك لترابط بین في هدفا الانحراف یببع

  .الصعوبات، مما یجعل الدراسة مقیدة بقانون الحدود و التحدید
  

في مواجهة القرارات الإداریة سلطة القاضي الإداري الجزائري دراسة موضوع تضمنت        
  :لین رئیسیینفص المشوبة بعیب في هدفها

القرارات  الدور الإجرائي للقاضي الإداري في مواجهة حول الفصل الأولیتمحور       
نطاق الدور  تضمن المبحث الأول ،و لأهمیته قسمناه إلى مبحثین، المشوبة بعیب الانحراف
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 المبحث الثاني، أما الانحراف المشوبة بعیب الرقابي للقاضي الإداري في تحدید القرارات
  .حدود الدور الرقابي للقاضي الإداري على القرارات المشوبة بعیب الانحرافضمن فت

الدور الموضوعي للقاضي الإداري في تأسیس  تمحور حول لفصل الثانيلأما بالنسبة      
المبحث  ، تضمنمبحثین إلى، و الذي قسمناه حكم دعوى الانحراف في استعمال السلطة

المبحث  تضمن ، وإثبات القرارات المشوبة بعیب الانحراف سلطة القاضي الإداري فيل الأو 
  .مدى السلطة التقدیریة للقاضي الإداري لوسائل إثبات الانحراف بالسلطة الثاني
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ــسهللالأعمال الإداریة لرقابة القاضي الإداري تدخل ی       اطــــالأنم والقوانین  رامـــاحت على رـ

، ةــالإداری الـالأعمفي  اـــــتوفره نم دـو التأكی ةــعیرالش م یضمنث و من ةـالإجباری ســو المقایی
 المنازعات الخاضعة إطارا في فهرتص نعالناتجة  الأضرار نولیة الإدارة عؤمسو یقیم 

و كل هذا ضمن نطاق دوره الإجرائي الذي یعمل من خلاله على تحدید  ،للقضاء الكامل
  ).ولالأمبحث ال(المنحرفة  الإداریةالقرارات 

السلطة عمال على أقابة القضائیة رفالذا ، لقضائیة بعد تحریك دعوىهذا التدخل  یكون    
و دعوى تجاوز أ، مثل دعوى الإلغاء القضائیةالتي تمارسها الجهات  الرقابة تلكهي ، الإداریة
ا ـأهمه و لعـل الإداریة، المسؤولیةأو التعویض  ىوالإداریة ودع دعوى تفسیر القرارات السلطة،

 نفیه مبما  استمرارهضمان  وشروعیة دأ المـلمبرام احت نمتكتسیه  نظرا لما ،اءغـالإل دعوى هي
، مما یستلزم على القاضي الإداري التقید بحدود و مقتضیات ادرالأف حقوق و حریاتلاحترام 

  ).ثانيالمبحث ال(هذه الاعتبارات 
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  المبحث الأول
  المشوبة بعیب الانحراف القرارات للقاضي الإداري في تحدید الإجرائينطاق الدور 

على  -الإداریة اراترالق إصدارو منها سلطة  - العامة للإدارةالسلطات المخولة ل تعم     
ة تخلف النصوص القانونیة المحددإن فمن ثم و ، العامة المصلحةوحیدة هي إقرار تحقیق غایة 

تصدى المشرع  إذا، فأهدافهااختیار  فيالإدارة  حریة یعنيلا  الإداریة التصرفات لأهداف
 إصدارتلتزم بان تستهدف من  العامة بعض أنواع القرارات الإداریة، فان الإدارة فأهدالتحدید 

قاعدة تخصیص " علیه ما یطلق المحددة لها في القانون، و هو  هذه القرارات الأهداف
  .)ولالأمطلب ال( "الأهداف

، و إنما تفرض علیه لق عند ممارسته لوظیفته الرقابیةلیس للقاضي الإداري سلطان مطكما     
 و ضوابط تحد من ممارسة رقابته على القرارات الإداریة التي تصدرها الإدارة العامة قیود

  .)المطلب الثاني(
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  المطلب الأول
  الانحرافتحدید مفهوم القرارات الإداریة المشوبة بعیب 

 فيراف الانح( ف في القرارات الإداریةیب الهدعتعریف  إليفي هذا المطلب  تطرقنا       
الفرع (، ثم ممیزات عیب الانحراف في استعمال السلطة )الفرع الأول( )استعمال السلطة

  ). الفرع الثالث(، ثم نتعرض إلى أوجه الانحراف في استعمال السلطة )الثاني
  )راف في استعمال السلطةالانح( ف في القرارات الإداریةهدیب العتعریف : الفرع الأول

 ر البعید و الغایة المرجوة من القرار الإداري و یفترض فیه أن یحقیقصد بالهدف الأث        
  .)1(للإدارة و الأفراد، خاصة ضمان حسن سیر المرفق العام بانتظام و استمرار الصالح العام

ره، سلیما في بعض عناص السلطة استعمال حالة الانحراف في الإداري في یكون القرار     
، لكن الإدارة شكلیات و الإجراءات المطلوبةتوفى الاس ، وموظف مختصمن  ذتخأفقد 

  . و هو تحقیق المصلحة العامة ورائه غرضا مغایرا للغرض المسطر لها استهدفت من
نب القضاء الإداري الفرنسي التطبیقات في هذا المجال ثریة و متنوعة خاصة من جاتعد      
  .)2(ريصو الم
حیث یعود ظهوره  ه،ن حالاتا تتحقق حالة مــــوم عیب الانحراف في استعمال السلطة لمـــیق     

وضع تعریف لمصطلح مهمة  الإداري و قد تولى الفقــه ،)أولا(إلى قضاء مجلس الدولة الفرنسي 
  ).ثانیا(عیب الانحراف في استعمال السلطة 

  
بوحمیدة عطا الله، الوجیز في القضاء الإداري، تنظیم عمل و اختصاص، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع،  - )1(

  .260، ص 2011جزائر، ال
، ص 2004، مصرمنشاة المعارف، القرارات الإداریة، الطبعة الأولى،  إلغاءسامي جمال الدین، الوسیط في دعوى : إلیهأشار 
720 ،721.  
، )الأسباب و الشروط( مجلس الدولةء قضا في الفقه وي القرار الإداردعوى إلغاء  ،عبد المنعم خلیفة عزیزعبد ال :إلیهأشار 

  .162، ص 2004، مصر، شأة المعارفمن
  .175 ،174، ص 2013 ، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر، الجزائر،سعید بوعلى: إلیهأشار 

     ، 2008التوزیع، عمان،  ، إساءة استعمال السلطة في القرارات الإداریة، دار قندیل للنشر وإبراهیم سالم العقیلي - )2(
 .73ص 
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  :ظهور عیب الانحراف في استعمال السلطة - لاأو 
 ة القرنلس الدولة الفرنسي، نهایعیب الانحراف في استعمال السلطة في قضاء مجظهر      
 دون، أین طبق المجلس هذا العیب )2(الشهیرة )Pariset(، في قضیة )1()1858-1815( 19
    .الحدیث الذي نراه الیوم بذكر مضمونه، الذي طبقت بوجه اكتفى نماإیذكره صراحة، و  أن

یومنا هذا  إلىالذي بقي ثابتا في فرنسا " détournement de Pouvoir"یلاحظ أن مصطلح     
مختلف الدول  عند جمیع الفقهاء، عرف تداولا بعدة مصطلحات لدى فقهاء القانون الإداري في

 یصفه من و هناك ، )3("عیب الانحراف بالسلطة"مصطلح  هالعربیة، فهناك من یطلق علی
، و هناك من )5("بعیب الغایة"، و هناك من فضل وصفه )4("استعمال السلطةبعیب إساءة "

  .)6("الانحراف في استعمال السلطة"یفضل استعمال مصطلح 
  
  
  
  
  
  
 .260حمیدة عطا الله، المرجع السابق، ص  بو  - )1(
)2( -  LONG Marceau, Prosper WEIL, EST Autres, LES Grands Arrêts DE LA Jurisprudence Administrative, 14    

éditions, Mémontos Dalloz, PARIS, 2003. 
دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة، مصر،  ،)الانحراف بالسلطة( ، نظریة التعسفمحمد سلیمانالطماوي : و من هؤلاء - )3(

 .68، ص 1978
، الكتاب الثاني، دار )الإداريالقضاء (  -الرقابة القضائیة –ة الإدار  أعمال، الرقابة على محمد كامللیله : و من هؤلاء - )4(

 .123، ص 1970النهضة العربیة، بیروت، 
 .719: المرجع السابق، ص ،القرارات الإداریة إلغاءالوسیط في دعوى سامي جمال الدین،  - )5(
، الجزء الثاني، الطبعة )نظریة الدعوى( ، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري عمار عوابدي – )6(

  .531، ص  2004الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 دادو سمیر، الانحراف في استعمال السلطة في القرارات الإداریة، مذكرة ماجستیر، فرع تحولات الدولة، جامعة  :راجع كذلك -

  .5، ص 2012، زوتیزي و  -مولود معمري
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 ، على أساس أنه الأفضلاعتمدهالدفاع عن المصطلح الذي  كل فقیه من هؤلاء حاول      
اختلافها تعبر  یجمعون على أن هذه المصطلحات علىبمضمون هذا العیب، إلا أنهم للإحاطة 

  .مضمون واحد لهذا العیبعن 
عیب إساءة استعمال "شیوعا من  أكثر" عیب الانحراف"اصطلاح  كما لجانب من الفقه أن     

لا تتصل بالصالح العام،  أغراض استهدافإذ یقتصر الاصطلاح الأخیر على حالة " السلطة
 اعدة تخصیصعیب الانحراف أیضا حالة خروج رجل الإدارة على ق اصطلاحم حین یض في

ن و مع ذلك یندرج ضمن أهداف الأهداف و تحقیق هدف آخر خلاف ما ینص علیه القانو 
  .)1(المصلحة العامة

من ، إزاء أن یكون العدید "السلطة استعمالفي  الانحراف"على مصطلح  الاعتماد ناجعل     
یجوز تخصیص احدهما لصورة من ، إذ نـطلاحیصوي من الاـفي المدلول اللغ تالاالاحتم

بشكل كامل ، كما أنه یعبر )لجزائرا(في بلادنا أنه الأكثر شیوعا  اعتبارصور العیب، على 
  .عن الخلل الذي یصیب ركن الهدف في القرار الإداري

  :تعریف الفقه لمصطلح الانحراف في استعمال السلطة - ثانیا
 استعمالفي  الانحرافالعدید من فقهاء القانون الإداري وضع تعریف دقیق لعیب  حاول     

العیب الذي یوجد لما تستخدم الإدارة سلطتها عمدا، : "بأنه )Peiser(، حیث عرفه الفقیه السلطة
  .)2("من أجل تحقیق هدف غیر الذي من اجله منحت هذه السلطة

رجل الإدارة سلطته التقدیریة  استعمال: "بأنه) سلیمان محمد الطماوي( رفه الفقیهعكما      
  .)3("لتحقیق غرض غیر معترف به

بالسلطة عندما  انحرافیوجد  ": هبأن) المنعم خلیفةعبد العزیز عبد (الفقیه  كذلك فهعر      
 ذا الغرضغیر المصلحة العامة، سـواء كان هتستخدم الإدارة اختصاصاتها من أجل غرض 

ــمصلحة خاصة أو هدف سیاسي، و یوج ــرارا   ا تتخذ جهة إدارةــندمعانحراف بالسلطة  د كذلكـ قــ
  الــذيع ــدده التشریــدف الذي حـــعن اله يــأجنبه ــلكنو  ة،ــة العامــدف یتعلق بالمصلحــهأجل من 

   
 .68، المرجع السابق، ص )الانحراف بالسلطة(، نظریة التعسف محمد سلیمانالطماوي : و من هؤلاء  - )1(
)2( - GUSTAVE Peiser, Contentieux Administratif, 14 édition, Mémontos Dalloz, PARIS, 1997, P 183.  
  .72، 68، ص نفسهالمرجع  ،)الانحراف بالسلطة(نظریة التعسف  ،سلیمان مدمح الطماوي – )3(
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  .)1("دارة تطبیقهتدعي الإالذي 
القاضي الإداري و هو یطبق عیب الانحراف في استعمال : "بأن )Hauriou(یرى العمید      

لذي تبعه ، و اةالإداری الأخلاق السلطة یتجاوز رقابة المشروعیة لیدخل في دائرة الرقابة على
 أنالإدارة لیس أساسها  أهدافالرقابة القضائیة على : "الذي یقول بأن) walter(تلمیذه الفقیه 

نظرا للظروف قصد المشرع، صراحة أو ضمنا مع یتعارض   الذي یتوخاه رجل الإدارة الغرض
  .)2("ةیكون متعارضا مع المبادئ التي یستلزمها حسن الإدار  -التي أحاطت بالقرار المطعون فیه

  ممیزات عیب الانحراف في استعمال السلطة: الفرع الثاني
یتعلق بدوافع شخصیة كامنة  خفيانه عیب  ،یتمیز عیب الانحراف في استعمـــال السلطة    

سواء من  التي تشوب القرار الإداريعن العیوب الأخرى و یختلف  ،في نفس مصدر القرار
ما یبرر خطورة هذا العیب، فهو عیب یتعلق حیث الطبیعة أو من حیث الخصائص، و هذا 

الرقابة القضائیة على هذا العیب تتخذ شكل التحري عن  بغایة القرار الإداري أو بهدفه، و
لذا فإن القاضي الإداري لا یلجأ إلى ھذا  النواحي النفسیة التي أرادها مصدر القرار الإداري

  .)3(من ما یشوبھ من العیوب الأخرى العیب لإلغاء القرار الإداري إلا بعد خلو القرار 
على مدى  التأثیرضافر في بینها لقیامه من شانها نجد أن هذا العیب ینفرد بسمات ت     

، في هذا الصددالإداریین القضاء  ه الفقه وإلی ىانتهمن خلال أهم ما  ،الرقابة القضائیة علیه
، عیب لا )ثالثا(ن النظام العام ، عیب لیس م)ثانیا(، عیب احتیاطي )أولا(عیب قانوني  هأن

، )خامسا(، عیب ملازم للسلطة التقدیریة للإدارة )رابعا(یقبل التغطیة نتیجة الظروف الاستثنائیة 
  ).سابعا(، عیب لا جدي في حالة تعدد أهداف القرار الإداري )سادسا(عیب لا یفترض وقوعه 

  
 .282المرجع السابق، ص  ،)الأسباب و الشروط(ي لإدارالقرار ادعوى إلغاء ، عبد المنعم خلیفة عبد العزیز – )1(
 .91ص المرجع السابق، ، ) الانحراف بالسلطة (، نظریة التعسف سلیمان محمد الطماوي – )2(
 .87، 80العقیلي إبراهیم سالم، المرجع السابق، ص  – )3(
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  :سف في استعمال السلطة عیب قانونيععیب الت - أولا
تعمال السلطة ضمن المشروعیة الداخلیة للقرار الإداري بسبب یندرج عیب الانحراف في اس     

  .)1(طبیعة العیب الذي یمس فحوى القرار الإداري
بمعنى أن طبیعة الرقابة على عیب الغایة أنها رقابة على  مشروعیة القرار الإداري فیما      

ترد على  القول بأن هذه الرقابة إلىیتصل بعنصر الغایة منه، و مع ذلك یتجه البعض 
أخلاقیات الإدارة، أي قواعد حسن السلوك الإداري، كما ورد في بعض أحكام القضاء الإداري 
في مصر، فهي لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة لأهداف القانون، فمخالفة الهدف في كل 
الأحوال هي خروج على القانون فیما یتصل بتحدید أهداف القرارات الإداریة، كل ما في الأمر 

  .)2(أنه عیب من العیوب الخفیة الذي قد تستره بعض مظاهر المشروعیة
بعنصر الغایـة أو الهدف  لارتباطهعیب التعسف في استعمال السلطة عیبا قانونیا یعتبر     

صار غیر  في القرار الإداري، بحیث إذا استهدف القــرار هدف غیر الذي حــدده القانــون،
فإن المشروعیة هي  في الحالتین الفته نصوص القانون أو روحه، ومخمشروع و قابلا  للإلغاء ب

  .    )3(التي تحكم هذه المسالة

بهذا العیب، فإنه یبحث أولا عن الهدف الذي حدده المشرع لهذا  الإداري یحكم القاضي لكي    
 القرار، ثم یبحث عن الغایة التي استهدف تحقیقها رجل الإدارة من القرار الإداري موضوع

إذا كانت و قصد الإدارة لیقدر فیما  بین هاتین الغایتین، قصد المشرعیقرب القاضي  الدعوى، و
 .)4(القرار مطابقة للغایة التي حددها المشرع فهاااستهدالغایة التي 

  :عیب الانحراف في استعمال السلطة عیب احتیاطي - ثانیا
ر ـــور القرار بمظهـــدون ظه بهااف السلطة و الانحر  استعمالعیب إساءة لا یحول      

ه الرقابة على هذا ما تستلز ــــو إزاء م بما انه عیب خفي مستتر، الأعمال الإداریة الصحیحة
   ىــانتهفقد ، هتــــمن قبل القاضي الإداري لإثبابذل أقصى درجـــــات العنایـــة و الحـرص  العیب من

       
 .175، المرجع السابق، ص سعید بوعلى  - )1(
 .724المرجع السابق، ص  ،القرارات الإداریة إلغاءالوسیط في دعوى  سامي جمال الدین، - )2(
 .725، ص نفسهالمرجع  ،القرارات الإداریة إلغاءالوسیط في دعوى سامي جمال الدین،  - )3(
  .88، ص السابق ، المرجعإبراهیم سالمالعقیلي  – )4(
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ن ك، یمعیبا احتیاطیاراف ـالانح جعل عیب إلىا ــالقضاء الإداري في مصر و فرنسو الفقه 
  .)1(إلیه فحسب إذا لم یوجد عیب آخر یشوب القرار الإداري و یصلح أساسا لإلغائهالالتجاء 

، نظرا لخطورته )2(إلا مضطراء إلى هذا العیب عدم اللجو  إلىمجلس الدولة الفرنسي  استقر    
  .الأفرادل من مهابتها لـدى اینا ها انحرفت بسلطتهة للإدارة، فالحكم علیهـا بأنبالنسب

و یرى  الصفة الاحتیاطیة لعیب الانحراف في استعمال السلطة، )3(الفقهاء بعض ارضــیع   
على  بالإلغاءالقاضي الإداري أن یقضي  بأنه عیب أصیل شأنه شأن العیوب الأخرى، و على

لمواطنین بالإدارة، أساسه متى ثبت له، و یتجه نحوى العیوب الأخرى فقط لكي لا یزعزع  ثقة ا
  .)4(د هذا الرأي جانب من  الفقهــیؤی

في عند البحث عن عیب الانحراف في استعمال السلطة،  دور القاضي الإداريیقوم      
یشكل اكتشاف هذا العیب صعوبة كبیرة  إذبحث عن نیة و قصد مصدر القرار الإداري، ال

القاضي من  كما یتطلب، الانحراف ثباتلإبحیث یطلب من المدعي تقدیم قرینة جدیة و كافیة 
  .)5(و استعمال تقنیات تحقیق قضائیة مناسبة كبیرینالإداري قدرة و تحكم 

  :الانحراف في استعمال السلطة  لیس من النظام العام عیب - ثالثا
یرى یتمیز عیب الانحراف في استعمال السلطة على انه لیس من النظام العام، حیث      

، ضرورة جعل عیب الانحراف في استعمال السلطة من النظام العام، حتى )6(بعض الفقهاء
یثیره من تلقاء نفسه، و هذا نظرا للخطورة التي یتمیز بها هذا  أنیتسنى للقاضي الإداري 

یتعلق بمصلحة الطاعن لا  فالأمرتجسد في صورة مجانبة المصلحة العامة،  إذاالعیب، خاصة 
  .الاستغلالیین ر الوسط الإداري من المفسدین وــیهة في تطــوحده، بل هو مساهم

 
 .722سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، المرجع السابق، ص  – )1(
       ،1996، مصر ار الفكر العربي،د ،الطبعة السابعةالقضاء الإداري، قضاء الإلغاء،  ،سلیمان محمد الطماوي – )2(

  .336 ص
 .723المرجع السابق، ص  الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، ال الدین،سامي جم :و من بینهم - )3(
 .296، المرجع السابق، ص )الأسباب و الشروط( يالقرار الإداردعوى إلغاء ، عبد المنعم خلیفة عبد العزیز – )4(
  .175: ، المرجع السابق، صسعید بوعلى  - )5(
، 75، ص نفسهالمرجع ، )الأسباب و الشروط(ي القرار الإدارغاء دعوى إل، عبد المنعم خلیفة عبد العزیز :من بینهم - )6(

76. 
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لم  إذالا یلغي مجلس الدولة الفرنسي القرار المشوب بعیب الانحراف من تلقاء نفسه،     
  .)1(یتمسك الطاعن بذلك، و بهذا یختلف عیب الانحراف عن عیب عدم الاختصاص

وضعیة للتصریح بعیب  أحسنائري یتواجد في القاضي الإداري الجز  أن إلىتجدر الإشارة      
التحقیق  اء رجل الإدارة وـه سلطة استدعون لـكاء نفسه، الانحراف في استعمال السلطة من تلق

  .)2(معه عكس نظیره الفرنسي
  :تغطیة نتیجة الظروف الاستثنائیةراف في استعمال السلطة لا یقبل عیب الانح - رابعا
و ذلك لجعل مجلس الدولة الفرنسي، لدى  ظروف الاستثنائیةنظریة الن أول ظهور لكا     

أن هذه  إلاالقرارات الإداریة التي تصدرها السلطة التنفیذیة لمواجهة هذه الظروف مشروعة، 
  .)3(اعرضت في الظروف العادیة لقضي بعدم مشروعیتهلو  رغم ما یشوبها من عیوبالقرارات 

في ذلك مثل عیب السبب لا یمكنه تغطیته بنظریة مثله  الانحراف بالسلطة عیبیتمیز      
  .)4(ذلكذلك على خلاف العیوب الأخرى التي یمكن  الظروف الاستثنائیة أو نظریة الضرورة، و

قواعد او بقواعد الشكل أو القواعد الإجرائیة  مصدر القرار في مثل هذه الظروفلا یتقید      
ا حددته القوانین مكالهدف  حقق ا إلا إذاـعإلا أن هذا القرار لا یعتبر مشرو  ،الاختصاص
مشوبا  روعون غیر مشكه ینفإ ،حددالهدف الما على هذ القرار الإداري أما إذا خرج ،الاستثنائیة

  .لو كان الهدف منه تحقیق المصلحة العامة و ،بعیب إساءة استعمال السلطة
إلى  91في المواد من  ،ةنظریة الظروف الاستثنائی 1996كرس الدستور الجزائري لسنة      
   .)5(حالة الطوارئ او الحصار، الحالة الاستثنائیة، حالة الحرب: في الحالات التالیة 96

  
 .73، 72المرجع السابق، ص  ،)الانحراف بالسلطة(نظریة التعسف  ،سلیمان محمدالطماوي  – )1(
الإجراءات تضمن قانون ی، 2008فیفري  25مؤرخ في  09-08قانون رقم رقم  من قانون 860المادة : راجع – )2(

  .2008سنة ل، 21المدنیة و الإداریة، الصادر بالجریدة الرسمیة، العدد 
 .46ص ، 2006، مصرعارف، الطبعة الثالثة، منشاة الم، القضاء الإداري، عبد الغني بسیوني عبد الله - )3(
 .93، المرجع السابق، ص إبراهیم سالمالعقیلي  – )4(
تعدیل  نصعلق بتی، 07/12/1996مؤرخ في  438-96م من المرسوم الرئاسي رق 96 إلى 91من  :الموادراجع  – )5(

، 08/12/1996، صادرة بتاریخ 76 ، عدد، الجریدة الرسمیة28/11/1996 علیه في استفتاء الدستور المصادق
 عدد ،لجریدة الرسمیةا، 10/04/2002مؤرخ في  03-02و ما بعدها، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  3 ص
ریدة ، الج15/11/2008مؤرخ في  19-08قانون رقم وجب ، و بم13 ، ص14/04/2002صادرة بتاریخ ، 25

  .08، ص 16/11/2008، صادرة بتاریخ 63 ، عددالرسمیة
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  :عیب الانحراف في استعمال السلطة عیب ملازم للسلطة التقدیریة -خامسا

ـــالسلط حـــــتتی    ــر أمورهــــرص تسییــــة فــــللإدارة العام ــــةة التقدیریـ ـــدر الـــــا بالقــــ ة ــــلازم من الحریـ
أن تعمل على تطویرها لما یتفق مع الظروف الإداریة المتطورة  التصرف، وفي المرونة  و

القرار الملائم في الوقت الملائم، إلا أن  اتخاذتستخدم خبراتها الإداریة في  أن و ،باستمرار
لیست مطلقة أو  ة في سبیل مزاولة نشاطها الإداريالتي منحت للإدار  و ةیالسلطة التقدیر 

  .)1(تحكمیة، بل یرد علیها قید هام هو تحقیق الصالح العام
حسب رغبتها دون أن تكون ملزمة بالعمل أو  وفق ما تقرره هي و الإدارةفإن عملت      

حق للأفراد طلب إلغائه  السلطة وبالامتناع عن العمل، فقد یكون قرارها مشوبا بعیب الانحراف 
  .)2(أمام القضاء

  :عیب إساءة استعمال السلطة لا یفترض وقوعه -سادسا
ـــإس عیب زـــــیتمی       ،وك الإداریینـــة في السلـــوب القصدیــــمن العیانه ة ـــال السلطـــاءة استعمـ

لطة، فهذا العیب الذي یبرر قوامها أن یكون لدى الإدارة قصد الانحراف عن استعمال الس و
 أصدرت القرار قد ة الإدارةذاتها، بأن تكون جه إلغاء القرار الإداري یجب أن یشوب الغایة منه

فإن عیب الانحراف عن استعمال  ساسالأعلى هذا  تحقیق تلك لمصلحة، و بباعث لا ینوي
نه في وثائق ملف یمكن التحري ع لا یفترض وقوعه، و هالسلطة یجب إقامة الدلیل علیه لأن

  .الدعوى، أو عن طریق إثباته من قبل أحد أطراف الدعوى بأدلة جدیة مقنعة

لا یشترط أن تكون الإدارة سیئة النیة دائما، بل قد یتحقق هذا العیب على الرغم من حسن      
ـــا تستهدف ،ة الإدارةــنی ــر الغـــغی اــغرض اـــهالإدارة من قرار  و عندمـ  ،رعـــــدده المشـحذي ــرض الـ
لعیب الانحراف  لقصديا عد ذلك، فالطابــدون أن تقص ح العام ولرة الصاـرج عن دائـخه لا ینلك

إنما یتعلق بانصراف قصدها  و ا،ـه بحسن نیة الإدارة أو سوئهلة في استعمال السلطة لا علاق
  .)3(ستهدافها ا تحقیق هدف مغایر لا یجب علیهاتعمده و
  

 .289، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص مد سلیمانمحالطماوي  – )1(
 .93، ص السابق، المرجع براهیم سالمإالعقیلي  – )2(
 .88، ص نفسه، المرجع إبراهیم سالمالعقیلي  – )3(
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  :عیب الانحراف في استعمال السلطة لا جدي في حالة تعدد أهداف القرار - بعاسا
یكفي أن یكون أحدهما محققا إذ حقق من القرار الإداري، تعدد الأهداف التي تتیمكن أن      

او الجوهري  لم یكن الهدف المعیب هو الحاسم للمصلحة العامة حتى یكون القرار مشروعا، ما
  .مال السلطةاستع بإساءةئذ معیبا كن استبعاده، إذ یكون القرار عندالقرار و لا یم إصدارفي 
ـــة نفس الغایــــفرار مستهدــرت القاح على الإدارة إن أصدــــجن لاف     ـــــة التي قصدهـ ــــمشا الـ ، رعـ

تعتبر ، كما لا )1(و محققة في ذات الوقت بعض الأهداف الخاصة التي لم ینص علیها القانون
المحرك  المصلحة الشخصیة سببا لإلغاء القرار الإداري، إلا إذا كانت هي الدافع الأصیل و

  .ار عند اتخاذ القرار الإداريالرئیسي لدى مصدر القر 
  أوجه الانحراف في استعمال السلطة: الفرع الثالث

في  ة ركن الهدفــدى سلامــة القاضي الإداري على مــالواقع أن رقابیتبین من خلال      
ة ـــام الشاقـــالسلطة تبقى من المهفي استعمال ود عیب الانحراف ــو مدى وج الـقـرارات الإداریة،

رقابة  ، یتجاوزبهذا الصدد القاضي": أن هوریو، حیث یرى الفقیه الفرنسي سیرةعو ال
  .)2("الإداریة الأخلاق المشروعیة لیقوم بتقدیر

البعد عن : في مظاهر متعددة، تتمثل أهمهاعلى في الواقع عیب الانحراف بالسلطة یقوم      
، مخالفة قاعدة )ثانیا(ة ، تحقیق أغراض مجانبة للمصلحة العام)أولا(المصلحة العامة 
  ).ثالثا(تخصیص الأهداف 

  
 .723المرجع السابق، ص  ،القرارات الإداریة إلغاءالوسیط في دعوى سامي جمال الدین،  - )1(
، الجزائر، طبعة مزیدة و منقحة ر العلوم للنشر و التوزیع،الوجیز في المنازعات الإداریة، دا ،محمد الصغیر بعلي – )2(

  .180، ص 2005
هي كل القواعد و المبادئ و القیم و المعاییر التي تعبر أساسا لسلوك العاملین المحمود التي : "الأخلاق الإداریةــ یقصد ب

  ".یجب علیهم الالتزام بها و عدم الخروج عنها
مراعاة  احترام الموظف العام للقیم و المعاییر و عادات المجتمع و احترام الجمهور و تقدیم الخدمة لهم و: "كما هي أیضا

 العدالة و عـــدم التحیـــــز و العمل من اجل المنفعة العامة، و احتـــــرام الأنظمة و التعلیمــــات و السلطة القیادیة و الإخلاص
  ".و بذل الجهد و تنمیة روح الانتماء إلى الجهاز و المحافظة على الأحوال العامة و الأسرار الوظیفیة
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  :العامةالبعد عن المصلحة  - أولا 
صلحة العامة، إذا لم یكن هناك غیر الم أستهدفیعتبر القرار الإداري غیر مشروع إذا      
أو غیر الأهداف المخصصة إذا نص القانون علیها، و في هذه الحالة یشوب القرار   نص

ذلك من خلال استهداف أغراض شخصیة أو ، و "استعمال السلطةالانحراف في "عیب  الإداري
  .)1(غیر أو بغرض الانتقام، أو لتحقیق غرض سیاسي أو حزبيمحاباة ال

  :تحقیق أغراض مجانبة للمصلحة العامة - ثانیا

 راتها الإداریةعدیدة لمجانبة الإدارة للمصلحة العامة في قراالصور سنبحث بعض من ال   
  :لأهمیتها في الحیاة العملیة في النقاط التالیة

 :و محاباة الغیراستعمال السلطة لتحقیق نفع شخصي أ  - أ
م لتحقیق باستغلال سلطتهفي الحیاة العملیة الإداریة  موظفي الإدارة العامة بعضیقوم      

  .)2(سلطته من أجل محاباة الغیر بعضالقد یستغل  و  ،مصلحة شخصیة
یقضي بالموافقة على خطة  كان قرار رئیس بلدیة، إلغاء على مجلس الدولة الفرنسيعمل      
لدیة على الأرض التي یملكها هو و عائلته، حیث تبین بان التعدیلات التي اقترحها الب ءاستیلا

ا تحقیق مصلحة من منه قصد إنماالمصلحة العامة، و  أهدافرئیس البلدیة لا یبررها هدف من 
  .)3(و عائلته باعتبارهم مالكین للأرض مصالحه الشخصیة

إذا كان : " قرار لها جاء فیهفي  سارنفس الم محكمة القضاء الإداري المصريانتهجت     
ملابسات صدور قرار نقل المدعى أنه لم یهدف إلى تحقیق مصلحة عامة،  یبین من ظروف و

فمن ثم یكون هذا القرار مشوبا بعیب إساءة  …إنما یقصد به إفادة شخص معین بذاته و
  .)4(استعمال السلطة جدیرا بالإلغاء

  
 .730المرجع السابق، ص  ،القرارات الإداریة إلغاءعوى سامي جمال الدین، الوسیط في د - )1(
 .130، ص السابق، المرجع سالمبراھیم االعقیلي  – )2(
 .23، المرجع السابق، ص )الأسباب و الشروط( القرار الإداري إلغاء، دعوى خلیفة عبد المنعم عبد العزیز – )3(
  .664، ص السابق ، المرجع عبد الغني بسیوني عبد الله - )4(
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د، و هذا ة شخص واحرار الإداري المتخذ لتحقیق مصلحـري القئاء الإداري الجزاضالق يیلغ     
ل قرار و الذي قضى بإبطا 19/04/1999ما نلمسه في قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ 

حیث لا یمكن للبلدیة : "تضمن بیع قطعة أرضیة، و قد جاء في حیثیاتهرئیس بلدیة أولاد فایت ی
ن تحرم المستأنف وحده لان مواطنین آخرین استفادوا بحصص أرضیة في المستأنف علیها أ

ــرار    نفس المكـــان، لم تنزع منهــم، بالرغم من كونهــم لم یباشــروا في بنـــاء مساكنهـــم، لهــذا فالقــ
ر ذلك الذي اتخذه رئیس بلدیة أولاد فایت غیر قانونــي، و یستلـزم البطلان، و لما قضى بغی

  .)1(."…ساؤوا تطبیق القانون و یجب إلغاء قرارهمالدرجة الأولى فإنهم أ قضاة
الأمثلة  الصورة من صور عیب الانحراف في استعمال السلطة كثیرة الانتشار وتعد هذه      

منها مثلا آخر قرار رئیس البلدیة الصادر بتحویل طریق خاص إلى طریق عام  ، وةعلیها كثیر 
تبین أن الدافع إلیه هو  و ،ا، دون أن تكون له أیه منفعة لسكان البلدةتشقه البلدیة على حسابه

  .)2(تأمین الوصول بسهولة لمنزلین یملكهما عضوان في المجلس البلدي
بإلغاء قرار إداري لوجود انحراف بالسلطة في قراره الصادر  الجزائري قضى مجلس الدولة    

حیث انه یستخلص من القانون البلدي : "ارجاء في حیثیات القر  ما و، 22/03/2001 بتاریخ
ة و كذا من الاجتهاد القضائي المستقر، بأنه لا یجوز استعمال السلطة لمنح أفضلیات او استفاد

لأغراض شخصیة، و هذا ما هو ثابت في هذه للأقارب، و أن ذلك یعد تحویلا للسلطة 
  .)3(" …القضیة
تعمالا لتحقیق مصالح خاصة لمصدر سا هي الأكثر یلاحظ بان سلطة الضبط الإداري     

 حمایة النظام إلىداري یهدف بان القرار الإ إیهامتحت غطاء من المشروعیة، و  لغیرهالقرار او 
  .العام

  
خ اث بن شیفایت، منشور بمؤلف ، قضیة طیان مكي ضد بلدیة أولاد 271قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، فهرس  - )1(

، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الطبعة الأولى، )وسائل المشروعیة(منازعات الإداریة، دروس في ال، لحسین ملویا

 .274ص .2006الجزائر، 
 .131، ص السابق، المرجع سالمإبراھیم العقیلي  – )2(
 المرجع، لحسین خ اث ملویابن شیبمؤلف  ، منشور22/03/2001قرار مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، صادر بتاریخ  – )3(

  .354، ص نفسه
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في  التطبیقات القضائیة لهذه الصورة من الانحراف د منـد العدــانه توجلى إ رـــــنشی     
   .)1(ء مجلس الدولة الفرنسي او نظیره المصريفي قضال السلطة سواء ستعماا

  :استعمال السلطة بقصد الانتقام -ب
 الانتقامغبة في رلا لإشباع ،ائهبأعد اعللإیقهذه حالة سلطته في دارة  لإا لجر لیستعم     

و أكثر ما  ،الإطلاقعلى  الانحراف ورــطر صخلا شك أنها من ا ، هذههـقلبفي ج جتتألتي ا
ا ـات الرئاسیة لسلطتهـة العامة عند استعمال الهیئـال الوظیفجة في مذه الحالـه رـتظه

  .)2(التأدیبیة
ضد تعسف  الأساسیة وق و الحریاتبصفته حامي الحق - الفرنسي درج القاضي الإداري     

 ،الانتقام ا صدرت بباعثــاء القرارات التأدیبیة التي یتبین له بأنهــعلى إلغ -اـــالإدارة و انحرافه
المجلس من ذلك أن قرار الفصل  استخلصقرارا صادرا من أحد مجالس البلدیة،  كلبذ فقد ألغى

  .)3(جاء بهدف الانتقام و لأهداف شخصیة بحتة
سلك مجلس الدولة المصري مسلك نظیره الفرنسي، إذ وضعت محكمة القضاء الإداري      

  .)4(تصورا قانونیا للانحراف في استعمال السلطة بهدف الانتقام
 التي أعطیت دارةلإاامتیازات  السلطة و قح…": أن الدولة الجزائريجاء في قرار لمجلس      

  .)5("الأشخاص بحقوق سلمساالا یعني العام الجزائري لخدمة الصالح طرف المشرع  لها من
  
، دار هومة  للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، یةدارلإت اعازلمناافي ت لإثبا، مبادئ الحسین بن الشیخ اث ملویا - )1(

 . 89ص ، 2004
  :راجع التفصیللمزید من 

   :في القضاء الفرنسي 
-                                                                             . GUSTAVE Peiser, op cite, p 183–184  

 :لمصريفي القضاء ا
 .341 ،340، ص المرجع السابق ،)الانحراف بالسلطة(نظریة التعسف  ،نسلیما محمد الطماوي -
 .137، المرجع السابق، ص إبراهیم سالمالعقیلي  – )2(
 . 48ص  ،دادو سمیر، المرجع السابق - )3(
 .353ابق، ص مرجع السل، ا)الأسباب و الشروط( القرار الإداري إلغاء، دعوى عبد المنعم خلیفة عبد العزیز – )4(
ع و من معه ضد والي .قضیة ق، 15/04/2003یخ ربتاالصادر ، 008959، رقم )الغرفة الأولى(قرار مجلس الدولة  – )5(

  .)رومنش رغی(ولایة المسیلة، 
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  :دینياستعمال السلطة لغرض سیاسي أو  -ج
ق یة تواففوعا باعتبارات سیاسي هذه الحالة السلطات المخولة له مدیستعمل رجل الإدارة ف     

كونه  عقوبة بموظف معین لأسباب سیاسیةزل نإداریا امیوله الشخصي، و إذا تبین أن مسئولا 
لك المتضمن ت القاضي الإداري بان القرار اقتنعحدث أن  إنمثلا ینتمي لحزب معارض له، و 

 لا تمت بصلة للصالح العام، فإنه یقضي بإلغاء ذلك القرار العقوبة له بواعث سیاسیة بحتة
  .)1(انحراف مصدر القرار بالسلطة المخولة له إلىمستندا  الإداري
بمفهوم  كان هذا یؤخذ إنفس الموقف، و قد وقف ن الجزائريبأن القضاء الإداري  یلاحظ     

و بعد دراسة الملف، رأى  عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلىالمخالفة من القرار الصادر 
  .المجلس بأنه لا وجود للانحراف في استعمال السلطة

ى دافع سیاسي و لیس تسریحه یستند علإن الطاعن یدعي بأن : "أنه في نص القرار جاء 
  .)2("بسبب مهني كما تدفع الإدارة

  :تنفیذ الأحكام القضائیةتحایلا على عدم  استعمال السلطة - د
المقضي فیه،  رأینا فیما سبق أن عدم احترام الإدارة للأحكام القضائیة الحائزة لقوة الشيء     

  .یجعل هذه القرارات مشوبة بعیب مخالفة القانون
، رتهرب من تنفیذها بطریق غیر مباش قد تتحایل الإدارة على الأحكام القضائیة، بحیث     

 إلغاءففي هذه الحالة تعتبر قراراتها مشوبة بعیب الانحراف في استعمال السلطة، مما یستوجب 
عن تنفیذ ما حكم  امتناعهامع قیام مسؤولیة الإدارة في حالة  القرار المخالف للحكم القضائي،

  .علیة مجلس الدولة الجزائري في العدید من قراراته استقر و هذا ما، )3(به القضاء ضدها
  

 .167، ص 2007، مجلس الدولة، دار الجسور المعلقة للنشر و التوزیع، الجزائر، الإداري، القرار عمار بوضیاف - )1(
 .733سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص  :أشار إلیه

دیوان المطبوعات الجامعیة،  ، المنازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجق و بیوض خالد، الطبعة الخامسة،أحمد محیو – )2(
 .192، ص 2003الجزائر، 

 .559،560ق، ص ، المرجع الساب)الأسباب و الشروط( داريلإاالقرار  إلغاء، دعوى عبد المنعم خلیفة بزعبد العز  – )3(
   :أشار إلیه

 .149، المرجع السابق، ص إبراهیم سالمالعقیلي  -
  .52دادو سمیر، المرجع السابق، ص  -
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  :مخالفة قاعدة تخصیص الأهداف - ثالثا
را لأن رجل الإدارة یتصرف في حدود أقل خطورة من الحالات السابقة نظ ةهذه الحالتعتبر      

، صهلكن العیب یرجع إما إلى أنه یسعى لتحقیق غرض لا یدخل في اختصا الصالح العام، و
  .)1(إما إلى أنه لم یستعمل في تحقیق الغرض الذي یسعى إلیه ما بین یدیه من وسائل و
  :خطا الموظف في تحدید الأهداف المطلوب منه تحقیقها  -أ

كانت  إنو  أهدافسلطات لتحقیق  نما منح له م هذه الصورةلموظف في یستعمل ا    
  :تظهر أهمها فيو  ،بتحقیقهاغیر مكلف العامة إلا انه بالمصلحة متصلة 

  :الانحراف بسلطة الضبط الإداري لتحقیق أغراض مالیة -1
من  دارةلإالانحراف في استخدام سلطة الضبط الإداري لتحقیق مصلحة إداریة  كثیرا یحدث     

، و یكون ذلك إما لتخفیف الأعباء المالیة التي تقع على عاتقها، أو لزیادة العامة الإدارات
تنافى مع الصالح تإراداتها المالیة، خارج الرسوم المفروضة، و نلاحظ أن هذه الأغراض لا 

في  العام، لكنها تخالف الأهداف المخصصة لسلطة الضبط الإداري، و قد درج القضاء الإداري
  .)2( لإدارةلتحقیق أغراض مالیة  إلىقرارات الضبط الهادفة  إلغاءكل من فرنسا و مصر على 

غراض بالسلطة لتحقیق أ  الانحرافتراجع مجلس الدولة الفرنسي عن موقفه السابق من      
زیادة الأعباء  إلىالذي أدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، ب هذا التحولو یعزى  مالیة،

الانحراف في  مبدأالذي الحق  التطور إلىأدى  لملقاة على عاتق المرافق العامة، ومالیة اال
  .)3(كان غیر مشروع أنصار مشروعا بعد  إذاستعمال السلطة للمصلحة المالیة للإدارة، 

سار القضاء الإداري المصري على نهج نظیره الفرنسي، غیر انه یختلف هذا الأخیر عن      
صالح  إلىمجرد الحصول على منغم مالي، دون النظر  إلىتهدف الإدارة  ألاترط الأول انه یش

الأول فلا یشترط ذلك، و من ثم لا یلغي قرار الإدارة حتى و لو قصدت  أمابالمرفق،  نالمنفعتی
  .)4(من ورائه تحقیق مصلحة مالیة و حدها

  

 .745، ص 1996لفكر العربي، سلیمان، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، دار ا محمد الطماوي – )1(
 .231القرار الإداري، المرجع السابق، ص  لإلغاء، الانحراف بالسلطة كسبب عبد المنعم خلیفة عبد العزبز – )2(
 .57 ،56دادو سمیر، المرجع السابق، ص  - )3(
 .و ما بعدها  235، ص نفسهاء القرار الإداري، المرجع ، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغالعزیز عبد المنعم خلیفةبد ع – )4(
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 14/01/1989بتاریخ  -الإداریةالغرفة  -حكمة العلیافي نفس السیاق قامت الم و     
 18/11/1986مقرر الوالي المؤرخ في  بإبطال )الي ولایة تیزي وزوقضیة فریق م ضد و (

  .)1( عن نزع الملكیةعدم تعویض المالكین  بهدف بالإجراءاتلكونه مشوب بعیب الانحراف 
  :معینف رعلى إتیان تص لإجباره الإدارة عن أحد المواطنین خدمات منع -2

من ن والقانلهم ما كفله ، یتمثل في أداء الأفراد هاتجاواجب الإداریة السلطات على  یقع     
تلك الشروط فان الإدارة ملزمة  توافرتفإن ، استحقاقها شروط تنطبق علیهم أنخدمات شریطة 

قد ارتكبت انحرافا  ةك، حیث تكون الإدار الخدمات دون سلطة تقدیریة لها في ذلتلك بأداء 
   .خبیثا أمفي ذلك نبیلا أیا كان باعثها في أداء الخدمة  تباطأتهي امتنعت، او  إنبالسلطة 

حد أسلیم محكمة القضاء المصریة قرار لقانون المرور یقضي بالامتناع عن ت ألغت فقد      
على سداد  إجبارهالتي استوفى جمیع شروط استخراجها، و ذلك بهدف  رتهالمواطنین رخصة سیا

  .)2(الجهات الحكومیة لإحدىعلیه  المتأخرةلرسوم 
الذي استعمل ما  الصدد بإلغاء قرار رئیس البلدیة رنسي في هذافقضى مجلس الدولة الكما      

  .)3(بالتزاماته التعاقدیةالمتعاقد مع البلدیة على الوفاء  لإجبارخوله المشرع من سلطات ضبط، 
  ):بالإجراءالانحراف (خطا رجل الإدارة في استخدام وسائل تحقیق الأهداف  -ب

من الانحراف في حالة استخدام الإدارة لإجراءات لا یسمح لها القانون یقع هذا النوع      
لها اه أیسر تر  إجراء لاستعمال فالإدارة تلجأ، تسعى إلیه ل تحقیق الهدف الذيأج نم اباستعماله

  .حددة لها قانونا لانجاز هدف معینمن الإجراءات الم
بدل إجراءات توقیع المخالفات مصادرة السلع إجراءات الإدارة  لأن تستعمذلك ومثال      

لها أن یسمح الممكن  نكان ممخالف عن ذلك الذي  إجراءالإدارة  استعملت إذافهكذا  ،المقررة
  .)4(بصدد الانحراف بالإجراءاتنكون سها الأهداف نف إلىبطریقة مشروعة قانونا 

  
 .و ما بعدها 183، ص 1993القضائیة، العدد الرابع، سنة المجلة  – )1(
 .383 ،382، ص المرجع السابق ،)الأسباب و الشروط( الإداريالقرار  إلغاء، دعوى خلیفة عبد المنعم عبد العزبز - )2(
 .60 ص ،قباسلا عجر ملا ،ریمس وداد - )3(
 .540، ص مرجع السابقال مة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري،ا، النظریة الععمار عوابدي – )4(
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  المطلب الثاني
  الإداريالقرارات الإداریة في مجال الضبط  أهدافرقابة مشروعیة 

الإدارة مقیدة حد عناصر النشاط الذي تقوم به باعتبارها أ سلطة الضبط الإداريتكون      
جعل المشرع الهدف الذي  أنتخصیص الأهداف  أمثلة أهمبهدف صیانة النظام العام، فان من 

المحافظة على النظام العام بعناصره  ،یبتغیه القرار الإداري الصادر بشان الضبط الإداري
العام، الصحة العامة و السكینة العامة، علاوة على عناصر  الأمن: المقررة قانونا و هي

راره لتحقیق غیر ذلك الهدف، كان فإذا اصدر رجل الضبط الإداري ق ،الضبط الإداري الخاص
  . في تقدیره قراره معیبا و لو كان الهدف الذي سعى إلى إدراكه یتفق مع المصلحة العامة

  ).الفرع الأول( 
حتى لا یساء استعمالها و هذا من قبل  تصرفات الإدارة حریة تضبط أنتعین لذا           

التي قررها، و هذا ما یعرف  نون و بالضماناتالسلطة العامة وفقا للكیفیة التي رسمها القا
، و ذلك لمواجهة ظروف استثنائیة یعجز النظام القانوني بالضبط الإداري او البویس الإداري

ــا یستلـــا ممــد على مواجهتهــالسائ ة ــة الدولـــاظ على سلامـــل الحفـــروج عنه و ذلك من اجــزم الخـ
نوع من التقیید في الرقابة القضائیة في ظل هذه  إلى یؤدي ، مماو عناصر النظام العام

   .)الفرع الثاني( الظروف
  في الظروف سلطات الضبط الإداري  اتساع نطاق الرقابة القضائیة مع تقیید: الأولالفرع 

  العادیة            
الضوابط  و الضبط الإداري العدید من القیود على هیئات الظروف العادیةتفرض      

تؤثر هذه الظروف على ، و النظام العام على لقانونیة أثناء ممارستها لسلطاتها في المحافظةا
دم في سبیل تحقیق ذلك ـتستخ و ور،متجدد و متط، دائمو  رـمستمهذه الهیئات بشكل 

ــم و حریاتهــــمن ممارس اـــد بهــر التي تحــــة من التدابیــــوعمجم ــة الأشخاص لحقوقهـ   دة ــمقیم فهي ــ
  ).أولا( )1(بقواعـد الشرعیة

  
  .40ص  ،2006 ،عنابة- جامعة باجي مختار اجستیر،الضبط الإداري، مذكرة م أعمالقروف جمال، الرقابة على  - )1(
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ادیة، فهل الظروف الع ظل في الإدارةالرقابة القضائیة على قرارات  عن مدىنتساءل      
  ).ثانیا(تكون من اجل عدم الإخلال بعناصر النظام فقط أم أنها تتعدى ذلك؟ 

  :أثر الحالة العادیة في تقیید سلطات الضبط الإداري - أولا
 ،في الدولةحیویة  الأمور الضبط الإداري في أنها أولى أعمال و ضرورة تعود أهمیة     
، فیها و الاقتصادیة السیاسیة و الاجتماعیة صیانة الحیاة م الدولة وتهدف إلى حمایة نظا لأنها

التي تهدده في  من الأخطار وقایته حمایة المجتمع و حیث تتولى هیئات الضبط الإداري مهمة
  .)1(تنفیذها ذلك عن طریق سلطتها في إصدار قرارات الضبط الإداري و و،  أمنه وسكینته

ذلك بوضع ضوابط  و، التقیید من أجل ذلك خضعت سلطات الضبط الإداري للتحدید و     
أن یكون  بعین الاعتبار الأخذ مع، التي یجب أن تلتزم بها على الأقل في الظروف العادیة

یؤدي إلى خنقها أو التضحیة بها في سبیل  في تنظیم الحریات بالشكل الذي لا تدخل الإدارة
  .نظام العامالحفاظ على ال

رسة هیئات ضوابط على مما قیود و جود حدود و الإداري على ضرورة وء أكد القضا     
ـــا لرقابة واسعـــر على إخضاعهــا استقــكم ،الضبط الإداري لسلطاتها ة الأصل هي الحری ة لأنـ

 لمباشرا لخطورتها و انعكاسها ذلك نظرا و، هو الاستثناء تدخل هیئات الضبط الإداري و
  .و حریات الأشخاص حقوق على
التي ، الضوابط هیئات الضبط الإداري بالحدود وتضمن الرقابة القضائیة التزام  كما     
  :فيلاحقا التطرق إلیها سیتم لتي ا تتمثل هذه القیود و و، التقید بها وعلیها احترامها  ینبغي

  . الحریات العامة و الحقوقاحترام و ، النظام العامحمایة و المشروعیة، مبدأ احترام 
  :سلطات الضبط الإداري في الظروف العادیة مدى الرقابة القضائیة على - نیاثا

فلا یتحقق فقط عما إذا كان ، سلطات الإدارةرقابة موسعة على  یمارس القاضي الإداري     
، الضبطء العام یمكن أن یبرر التدخل بإجرا النظام بإخلال جد في ظروف الدعوى تهدیدایو

 فهو بذلك، مع أهمیة التهدید رتهخطو بل أیضا یبحث إذا كان التدبیر متناسبا في طبیعته و
  .مع الوقائع التي كانت سببا في اتخاذهء الإجرا ملائمة یراقب

  
 .41، ص السابقالمرجع قروف جمال،  - )1(
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ردیة الصادرة عن مختلف ائح الضبط الإداري و القرارات الفلو التنظیمیة و  تالقراراتخضع      
 من أمامهرقابة القاضي الإداري، حیث یمكن الطعن فیها فضائیا  إلىسلطات الضبط الإداري 
لا فحص المشروعیة، عم ىدعو دعوى التعویض أو وى الإلغاء، دع: خلال رفع الدعاوى التالیة

، )1(ةـــالإداریة و ــراءات المدنیـــون الإجـــن قانـــتضمی 09-08ون رقم قانمن  801ـادة بنص الم
ات مجلس الدولة  تنظیمه ــتعلق باختصاصی 01-98من قانون عضوي رقم  09كذا المادة  و
  .)2(عملهو 

  :)3(أساسیتین نعلى قرارات الضبط الإداري من ناحیتیتكمن رقابة القاضي الإداري      
 .وسائل الضبط الإداري في مجال البولیس الإداري من حیث مشروعیة الوسیلة و ملائمتها -1
 .أهداف الضبط الإداري بنوعیه العام و الخاص في الحفاظ على النظام العام -2

  طات الضبط الإداري في الظروف غیر تخفیف الرقابة القضائیة مع اتساع سل :الفرع الثاني
  العادیة             

غیر أن هذا النظام القانوني قد یعجز ، بتطبیق القانون هیئات الضبط الإداريتتقید      
  الحفاظرة من اجل وجـدت هذه الأخیلذلك ، الاستثنائیة روفظة الــأو لا یكفي أحیانا لمواجه

  
تختص المحاكم  :"على أنه تضمن قانون الجزاءات المدنیة و الإداریةی ،09-08قانون رقم  من 801المادة تنص  – )1(

 :بالفصل في كذلك  الإداریة
  :و دعاوى فحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن   و الدعاوى التفسیریة الإداریةالقرارات  إلغاءدعاوى  - 1

 لدولة على مستوى الولایة،و المصالح غیر الممركزة لالولایة  -
  للبلدیة، خرىالأ الإداریةو المصالح البلدیة  -
 ،الإداریةلمحلیة ذات الصبغة المؤسسات العمومیة ا -

 القضاء الكامل،دعاوى  - 2
 .المرجع السابق ،"اصةالمخولة لها بموجب نصوص خالقضایا  - 3
الصادر  تعلق باختصاصات مجلس الدولـــة  تنظیمه و عمله،ی، 1998ماي  30مؤرخ في  01-98م عضوي رق قانون – )2(

الصادر ، 2001یولیو  26مؤرخ في  13-11رقم جب قانون عضوي معدل بمو ، 1998، سنة 37 عدد، بالجریدة الرسمیة
 .2011، سنة 47 عددبالجریدة الرسمیة، 

، جامعة عن هدفه المخصص، مذكرة الماجستیرالإداري في الرقابة على القرار المنحرف  يالقاضأمزیان كریمة، دور  - )3(
 .06، ص 2011-2010: ، السنة الجامعیةةباتن - الحاج لخضر
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هذا معناه  و ،)1(یسمو حتى على الدستورالأعلى  كقانون من الدولة و سلامة الشعبعلى أ
 نالأمر الخروج عن القانو استدعىي تقوم بها الإدارة حتى إذا إجازة كافة الأعمال الت

  ). أولا(على النظام القانوني السائد لدولة ما هذه الظروف  نتیجة تأثیر

وسیعه ذلك بت و، في شتى الظروف مفهوما صالحا لكل الأوقات ومبدأ الشرعیة یكون      
ض السلطات للتعامل مع هذه في بع یمكن الإدارة الحریة حیث، الاستثنائي النطاق لیشمل

 یدخل في مجال لأنه ،رعیة العادیةلو كان ذلك یتعارض مع قواعد الش الظروف حتى و
 .)الاستثنائیة الشرعیة(

ذلك لا یعتبر إعفائها من أیة رقابة قضائیة، و إنما تبقى  قراراتها خاضعة لبعض  غیر أن     
  ).اثانی(الضوابط اثنا اتخاذها لتدابیر الضبط الإداري 

دیریة و السلطة المقیدة الموازنة بین السلطة التق على في ذلك فكیف یعمل القاضي الإداري     
  ).ثالثا(ثنا إصدار قراراتها للإدارة أ

  :يفي توسیع سلطات الضبط الإدار الاستثنائیة أثر الحالة - أولا
:" بأنها نائیةالاستث التي تؤدي إلى الظروف الأوضاع الفعلیة )J.Rivero( الفقیه فعر     

هذه القواعد مشروعیة خاصة  اتجاهذلك لتطبیق  و، الإدارة اتجاهوقف العمل بالقواعد العادیة 
    . )2("یقوم القاضي بتحدید مقتضیات هذه المشروعیة الخاصة

رثة طبیعیة أو قیام أو كا، كالفتنة المسلحة الاستثنائیة على الدولة بعض الظروفقد تطرأ     
الأحداث غیر  وغیرها من، شدیدء اأو الطوارئ أو قیام ثورة أو وجود وب الاستعجال حالة

اوز ـــتجة استثنائیات ءراـجإ اذـــاتخا یستدعي من الإدارة ــمم، المجتمع كیــان ددة التي تهــالمألوف
ـــع هو مــا ـــصإ و، امـــذ الأحكـــعن تنفی اعــالامتن لــمث، ة الضبططـــال سلــادي في مجـ  دارـ

 ....قرارات تدخل في سلطة المشرع
  

 .121، مصر، بدون سنة نشر، صشاة المعارفالإدارة، من أعمالسامي جمال الدین، الرقابة على  - )1(
 .53، 52، 51، ص نفسهقروف جمال ، المرجع   - )2(
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 :ضبط الإداريدور التشریع في توسیع سلطات ال -أ
بیق قواعد الشرعیة إلى وقف العمل بالقواعد العادیة لتط الاستثنائیة الظروف تؤدي    

ذلك لضمان الحمایة  و، إلى نص تشریعي استنادا ةالتي تطبقها الإدار بالأزمات الخاصة
  .)1(للحقوق والحریات العامة

 نظریة قضائیة باعتبارهاسا فرن في بوضوح الاستثنائیة تنظیم الظروف بأسالی لذلك تظهر     
  .)2(مجلس الدولة الفرنسي النشأة وضعها

تختلف عن الصلاحیات الاستثنائیة المخولة لرئیس  ظروف هي، ف)3(الجزائرأما في      
  .و سلامتها نهاتهدد أم عادیة رغی لة إذا طرأت ظروفالجمهوریة للحفاظ على أمن الدو 

 :الاستثنائیة ظروفالء ي أثنارفي توسیع سلطات الضبط الإداء لقضادور ا -ب
مصر لهیئات الضبط الإداري سلطات  الإداري في كل من فرنسا وء لقد خول القضا     

ذلك بواسطة تفسیره الواسع للنصوص الدستوریة  و، الأخطار سعة تمكنها من مواجهة كافةوا
  .)4(جدید لها  اختصاصء إنشا الترخیص لها بمخالفة القوانین و و، القانونیة و

  :ةالاستثنائی الظروفء ط الإداري أثناالرقابة القضائیة على سلطات الضب ىدم - ثانیا
بسلطات واسعة قد لا تجیزها  الاستثنائیة الظروفء ط الإداري أثناتتمتع هیئات الضب     

ثلها مثل كافة أعمال مء خاضعة لرقابة القضا الحالات إلا أنها تظل في كل، لعادیةالقوانین ا
 ،ولا تتحرر من القیود، الاستثناء بمجرد وجود عنصر رقابتها نفلا تحجب م ،الأخرى الإدارة

  .)5(بالتالي فهي لا تتساوى مع أعمال السیادة التي لا تخضع للرقابة القضائیة و
عن التي تخرج  الة الطوارئ من أعمال السیادةح إعلان رقرا الإداريء القضااعتبر      

  تهدف ةـــعام ا سلطةــــاعتبارهة بما الحكوـهمن الأعمال التي تقوم ب لأنها ذلك وء، رقابة القضا
 

 .53قروف جمال، المرجع السابق، ص   - )1(
 .و ما یلیها 51، ص نفسهقروف جمال ، المرجع  :راجعلمزید من التفصیل  - )2(
حالة (، 1996الدستور الجزائري لسنة ، یتضمن 438-96سي رقم مرسوم رئا من 95 إلى 91المواد من : راجع – )3(

 .، المرجع السابق)الطوارئ، الحالة الاستثنائیة، حالة الحربالحصار، حالة 
 .63، 62، ص نفسهقروف جمال، المرجع  - )4(
  .281ص ، نشر تاریخ بدون طبعة و، مصر، دار الفكر الجامعي، القانون الإداري ،محمد فؤاد عبد الباسط - )5(
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 حالـة علانذا لإـر التي تصدر تنفدابیالت و تالإجراءا غیر أن، كیان الدولة ةمإلى سلا
بإعلان  مقیدة بالدستور و لأنها ذلك وء، یة تخضع لرقابة  القضاالطوارئ تعتبر قرارات إدار

  .)1(حالة الطوارئ
اتخاذها  ءناببعض الضوابط أث ف الاستثنائیةلظروالضبط الإداري في اتلتزم هیئات      

  .اتحصینهز و لا یجو  ة القضاءلرقابلتدابیر الضبط الإداري، فتخضع هذه الإجراءات 
  : )2(فيیمكن حصر هذه الضوابط 

  .ستثنائیةالاخلال الظروف  أتخذالضابط قد ء أن یكون الإجرا -
  .الضابط للظروف الإستثنائیةء الإجرا ملائمةو ضرورة  -
  .تحقیق المصلحة العامة -

ات الدستوریة ــالمؤسس" :أنهعلى  1996سنة ل الجزائـــري ورــدستالمن  162نصت المادة      
في  و ،التنفیذي مع الدستور أجهزة الرقابة مكلفة بالتحقیق في تطابق العمل التشریعي و و

  .)3("تسییرها الأموال العمومیة و الوسائل المادیة واستخدام  ظروف
و في ظروف  التشریعي والتنفیذي مع الدستور في تطابق العمل"... :عبارةیلاحظ بان      

في  طة التنفیذیة للرقابة القضائیةإمكانیة إخضاع السل یدتف "...الوسائل المادیة استخدام
 وف الإستثنائیة تقوم علىإلا أن فعالیة الرقابة القضائیة في الظر ،ةالاستثنائی الظروف

  .قوته المتمثلة في خیرة رجاله و، الجهاز القضائياستقلالیة 
  :للإدارةبین السلطة التقدیریة و السلطة المقیدة  الإداري موقف القاضي - ثالثا

في مباشرتها لنشاطها الإداري،  دة للإدارةالمقی السلطة یكمن الفرق بین السلطة التقدیریة و     
فتظهر سلطة الإدارة التقدیریة إذا توافرت لها الحریة، أما إذا وردت قیود تحد من حریة الإدارة 

  .)4(اختصاصها مقیدا، و لا یجوز لها أن تحل محل القاضيفي عملها كان 
ـــع على القاضي الإداري في حالــنلا یم      ـــتصرفاتهة ـــة للإدارة من مناقشـــة التقدیریــة السلطـ    ا،ــ
 

 .63قروف جمال، المرجع السابق، ص  - )1(
 .282، 281ص، ، المرجع السابقالقانون الإداري، محمد فؤاد عبد الباسط  - )2(
 .المرجع السابق، 1996لسنة  تور الجزائريالدس یتضمن 438-96مرسوم رئاسي رقم  من 162المادة  - )3(
 .117أمزیان كریمة، المرجع السابق، ص  - )4(
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 ر القرار الإداري، كقـواعد الاختصـــاصـة باقـي عناصـــرر من رقابــلكن ذلك لا یعنـــي أبدا التح  
  .القانون هتوخایتغاء النفع العام و التقید الذي الشكل و الارتكاز على أسباب صحیحة ابو 

 ةالتقدیریة ـالسلط ةالقانونیالإدارة من الناحیة  لأعمالنظره  اءـــأثنالقاضي الإداري فیراعي      
مقیدة بضرورة وجود وظائف خالیة  فإنها، مثل سلطة الإدارة في الترقیة و السلطة المقیدة للإدارة

سلطتها في نزع  الترقیة، كذلك فان بإجراء، و لكن خلو هذه الوظائف لا یلزمها إلیهاللترقیة 
  .مقید بهذه الأخیرة ةالملكیة من اجل المنفعة العام

إلا أنها ، ةاستثنائیالظروف الإء سلطات الضبط الإداري أثنا تساعایمكن القول بأنه رغم      
و بالتالي فمهما  ،رقابتهالإلغاء  ءة بضوابط یفرض علیها قضامقید هي إنما و، لیست مطلقة

  .نونیة یتوجب علیها التقید بهاتبقى دائما محاطة بقواعد قا أنها إلاها، في تقدیر كانت الإدارة حرة 
  المشوبة بعیب الانحراف القرارات الإداریة على تطبیقات القضاء: الفرع الثالث

هي أهداف  ، و التياض الضبط الإداريتحقیق أغر  تخرج عن أنلا یجوز للإدارة     
ان تصرفها في هذا الخصوص مشوبا إلا ك و ،تهدف إلى تحقیق أغراض أخرى ةمخصص

لو كان الهدف  بعیب الانحراف في استعمال السلطة لمخالفته للأهداف المخصصة، حتى و
  .)1(الذي تم تحقیقه لا یجانب المصلحة العامة

في مجال الانحراف في استعمال السلطة زاخرة بالأمثلة خاصة تعتبر التطبیقات القضائیة      
في مجال ، )ثانیا( للمنفعة العامةفي مجال نزع الملكیة ، )أولا(ي مجال الضبط الإدار  :في

داء المادي ـــعتال الاـــفي مج، )ثالثا( )رقابة مشروعیة هدف القرار التأدیبي( الوظیفة العمومیة 
  ).خامسا(الاقتصادي  في مجال الضبط، )رابعا(لمؤقت و الاستیلاء ا

  :في مجال الضبط الإداري - أولا
عدیدة التي قضى فیها بعدم مشروعیة قرارات الضبط ة الفرنسي بأمثلة مجلس الدول یتمیز      

  .)2(ةالإداري للانحراف عن السلط
 

 .155، المرجع السابق، إبراهیم سالمالعقیلي  – )1(
الإدارة في النظام الجزائري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات  أعمال، عملیة الرقابة القضائیة على عمار عوابدي – )2(

  .182، 181، ص 1984الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیة، 
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 بالإلغاء ، حیث قضىنظیره الفرنسي نهجفي نفس  جاءت أحكام مجلس الدولة الجزائري    
 19/04/1999القرارات الإداریة لعیب الانحراف بالسلطة، و مثاله حكمه الصادر بتاریخ 

م ضد .قضیة ع( 31/01/2000بتاریخ  ، و حكمه الصادر)م ضد بلدیة أولاد فایت.قضیة ط(
  .)1()بلدیة المیلة

 الأفرادبحریات  یترتب علیه المساس إجراءكل  أنالقید العام الذي هو  یحكم الضبط الإداري   
 أنیجب  الأفرادالضوابط و القیود التي تفرضها الإدارة على  أنیكون مشروعا، كما  أنینبغي 

خـروج الإدارة عن  إنالقانون، و  أمام ةالمساوا بیقا لمبدأ تكون واحدة بالنسبة للجمیع و ذلك تط
و ذلك إذا ثبت للقاضي  ا،مما یرتب مسؤولیته اوز السلطةا المبدأ یجعلها في وضعیة تجهـذ

علیه، جاز له إلغاء كل  الإداري أن الإدارة تجاوزت حدود النظام العام في القضیة المعروضة
  .لمضرورقرار في هذا الشأن و تعویض الطرف ا

  :للمنفعة العامة في مجال نزع الملكیةتطبیقات القضاء  - ثانیا
بنزع الملكیة من لمتعلقة للقواعد امحدد  11-91 ن رقموقان نم 02دة لماء في نص اجا     

نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة طریقة استثنائیة یعد : "انه )1(أجل المنفعة العمومیة
عقاریة، و لا یتم إلا إذا أدى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتیجة  لاكتساب أملاك و حقوق

سلبیة، و زیادة على ذلك لا یكون نزع الملكیة ممكنا، إلا إذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة عن 
التخطیط المتعلق بإنشاء تجهیزات التعمیر و التهیئة العمرانیة، : تطبیق إجراءات نظامیة مثل

  ".عمال كبرى ذات منفعة عمومیة، الأجماعیة و منشات
، و أهمها 1989 ةنس جاء القانون المذكور أعلاه تكریسا للمبادئ التي جاء بها دستور     

بأحكام تضمن حمایة أكثر للأفراد و ممتلكاتهم، و تقید سلطة الإدارة في  ایة الملكیة الخاصةحم
  .)2(نطاق المنفعة العمومیة استعمال الطرق الجبریة للإرغام على التنازل عن الممتلكات خارج

  
 .09، 08أمزیان كریمة، المرجع السابق، ص  - )1(
 بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، د القواعد المتعلقة، یحد1991افریل سنة  27مؤرخ في  11-91قانون رقم  - )2(

 .1991/ 08/05مؤرخة في  ،21 الصادر بالجریدة الرسمیة، العدد
 مجلةبسكرة،  جامعةق، ولحقاكلیة ، »داري لإالقاضي ا السلطة التقدیریة و اجتهاد«، حسین ریجةف :مزید من التفصیل راجعل

  .219، ص 2005نوفمبر ،لثانياالعدد  ،لقضائياالاجتهاد 
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عامة مثل  أشغالكانت المنفعة العمومیة تعني في الأصل تكوین أملاك عمومیة او تهیئة      
غایة  إلىوصل  أن إلىمفهومها اتسع تدریجیا  أن، لكن یظهر )الطرقات(الكبرى  الأشغال

  .)1(شموله لكل انجاز ینطوي على تحقیق الصالح العام
 إسنادیبقى مع مفهوم المنفعة العمومیة مفهوما مطاطیا، لذلك یرى بعض الأساتذة ضرورة      

القاضي الإداري، عكس ما هو معمول به و هو  إلىمهمة التحقق من وجود منفعة عمومیة 
  .)2(للهیئات الإداریة تقدیر متى توجد المنفعة العمومیة من عدمها الأمررك ت

لملكیة من اجل المنفعة المؤسف أن الإدارة انحرفت في كثیر من المرات بإجراءات نزع ا     
العمومیة، لا سیما في بلادنا أین یلاحظ توجه الأملاك المنزوعة نحو أغراض خاصة لانجاز 

  .)3(تعاونیات عقاریة و توزیعها كقطع أرضیة للخواص بغیة انجاز سكنات فردیة
في قضیة  07/01/2003قرار عن مجلس الدولة الجزائري بتاریخ  في هذا الصدد صدر   

و أیضا قراره الصادر ، )ب م(الشعبي البلدي لولایة تیزي وزو ضد ورثة المرحوم  المجلس
الصادر بتاریخ ولایة البویرة، و كذا قراره  ضد والي) م.ك(في قضیة  16/01/2008بتاریخ 

  .)4(سعود.في قضیة ولایة المدیة ضد السید ع 31/12/2009
لملكیة لتحقیق نفع مادي عرفت فرنسا أیضا هذه الظاهرة أین كانت تستعمل سلطة نزع ا     

لها، و مع أن مجلس الدولة الفرنسي كان و لا یزال یرى أن الإدارة تتمتع بحریة تقدیر ملائمة 
ذلك المشروع یدخل في عداد  یراقب كانامة، و المشروع المراد تنفیذ و مدى تحقیقه للمنفعة الع

  .)5(العمومیةء نزع الملكیة إلى إجرا یمكن للإدارة أن تلجا في سبیل انحرافهاالأعمال التي 
  

، »لخاصة للمنفعةابنزع الملكیة  القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقةدور  «، لیلى قيزرو - )1(
 .13، ص 2003جوان  –، جانفي 03، عدد مجلة مجلس الدولة

 .62، المرجع السابق، ص سمیر دادو – )2(
، 2008، 08عدد  ،مجلس الدولة مجلة، »داريلإء ي القضام اماري ألعقااع ازلناي في لتقاضإشكالات ا«، عمار ومعاش - )3(

 .160ص 
 .158، ص نفسهالمرجع  ،عمار ومعاش - )4(
 .62، المرجع السابق، دادو سمیر – )5(

توراه، كلیة ، منازعات نزع الملكیة للمنفعة العامة في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكخالد بعوني :لمزید من التفصیل راجع 
  .2011- 2010 :الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة
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  ):رقابة مشروعیة هدف القرار التأدیبي( في مجال الوظیفة العمومیة   - ثالثا
ر الانحراف في استعمال صو  أبشعیعد هدف تحقیق المصلحة الشخصیة للإدارة العامة      
القانوني و سعیها نحو  الهدففي تحقیق  كونه ینسي واجب الإدارة ،التأدیب الوظیفي سلطة
 مبدأهیبته و صفته التي وجد من اجلها، ناهیك عن  التأدیبيذاتي، ما یفقد النظام  هدف

، و الذي التأدیبیةالمشروعیة الذي یتم انتهاكه، و الضرر الذي یلحق بالموظف محل المسائلة 
  .تعرض لتعسف الإدارة في استعمال سلطتها

بإلغاء القرارات التي  و اصدر العدید من الاحكام بهذا العیب الإداري الجزائريالقضاء اهتم     
  :نذكر منهاتنحرف بالسلطة بطریقة مباشرة او غیر مباشرة 

فیمكن للموظف المعني بعد  ،الموظف في منصبه إدماجبخصوص حالة رفض إعادة      
أن یرفع دعوى قضائیة على قرار قضائي یقضي بإلغاء قرار رفض إعادة إدماجه،  حصوله
في  إدماجهالإدارة العامة بإعادة  بإلزامالقاضي الإداري لاستصدار قرارا یقضي  أمامأخرى 
  .)1(2000ماي  22هذا ما نلمسه في قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ ، و وظیفته

 النقل التلقائي وسیلة الانحراف عن هدف القرار التأدیبي:  
     )2(تضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیةی 03-06أمر رقم مـن  157المادة في  جاءما 
یمكن نقل : "على أنه بنصها ، و ذلكالنقل التلقائي إجراء أحسن تعبیـر عن مفهوم ه یعدلعل

  ".الموظف بطلب منه مع مراعاة ضرورة المصلحة
من  163ة المنصوص علیه في الماد الإجباريعن النقل  النقل التلقائي إجراءیختلف      

  ي ـأ تأدیبـة تتخذ نتیجة خطـر عقوبة  تأدیبیة من الدرجة الثالثـــار هذا الأخیــباعتب، )3(لاهـــالأمر أع
  
، دروس في المنازعات الإداریة، وسائل المشروعیة، دار هومة للنشر و التوزیع، الطبعة لحسین شیخ اث ملویابن  - )1(

  .487، 486، ص 2006الأولى، الجزائر، 
، جامعة نفعة العمومیة، رسالة الماجستیرخلیف یاسمین، رقابة القاضي الإداري على التصریح بالم :التفصیل راجع من لمزید

  .67 إلى 65 ، ص2011تیزي وزو، –مولود معمري 
، یتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، الصادر بالجریدة 2006یلیة سنة جو  15مؤرخ في  03-06أمر رقم  - )2(

 .2006/ 16/07، مؤرخة في 46: الرسمیة، العدد
     .نفسه، المرجع 03-06ن الأمر رقم م 163المادة  راجع - )3(



  
الفصل الأول                                                   الدور الإجرائي للقاضي الإداري في مواجه                         

القرارات المشوبة بعیب الانحـراف                                                                                                                                                                 
 
 
 

38 

 

إلیه الإدارة  أارتكبه الموظف، على عكس النقل التلقائي الذي هو إجراء أو تدبیر داخلي، تلج
  خطأ تأدیبي من الموظف حال النقل إلىورة مصلحة المرفق العام، دون أن تستند في ذلك لضر 

  .)1(من الأمر نفسه 158تطبیقا لنص المادة 
هذا الإجراء لیس بهدف  إلىلجوء الإدارة  أثناءالانحراف في حالة الانتقال التلقائي  یظهر     

ل ـمم العب الموظف تحت ستار تنظیتحقیق مصلحة عامة للمرفق العام، و إنما لهدف تأدی
لمقرر ا غیر ذلكبإجراء  الإدارة بتأدیب الموظف العام إذا قامتذلك ام، ـالداخلي لمرفق الع

تسریح الموظف  في ، كما أن هناك مظاهر)2("عةعقوبة مقن" بمثابة قانونا في النظام التأدیبي
التقاعد  علىوظیفة أو إحالته ال لإلغاءأو من وظیفته تعسفیا سواء لعدم كفاءته المهنیة، 

  .)3(المسبق
 نحه عدة ضمانات، و ذلكالمشرع الجزائري أهمیة كبیرة للموظف العام من خلال م أعطى     

، و ذلك من اجل حمایته من التأدیبیةغایة تقادم الدعوى  إلىالخطأ الوظیفي  من ارتكابا ءبد
و المتمثل في احترامها  المشروعیة مبدأبخرقها  التأدیبیةتعسف الإدارة عند توقیعها العقوبة 

، التأدیبیةالوظیفي و العقوبة  الخطأ، او عند عدم وجود التناسب ما بین التأدیبیة للإجراءات
  .لحمایة الموظف العام غیر كافیة الضماناتهذه  أنغیر 
یتضمن القانون الأساسي للوظیفة  03-06من قانون رقم  176بالرجوع إلى نص الماد       

   ة الأولى أوـــان محل عقوبة من الدرجـــیمكن الموظف الذي ك: "لعمومیة و التي تنص على انـــها
  

  .المرجع السابق یتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، 03-06مر رقم لأمن ا 158المادة  :راجع – )1(
عة"، "التدابیر الداخلیة" ،"التأدیب إلىسلطة العقاب التي لا تنتمي : "یطلق علیها تسمیات عدة، منها - )2(   ".العقوبات المقنّ

یتعرض لها الموظف العام، و التي تختلف أهدافها وفق النظام القانوني الذي  أنهناك ثلاثة أنواع من العقوبات التي یمكن 
  :ینظمها و هي

  .المحافظة على النظام العام و حمایته و الدفاع عن المجتمع إلىتهدف  :العقوبة الجزائیة -
، و الحصول على تعویض عند الضرر للمضرورصالح الخاصة و الذاتیة لمالحفاظ على ا إلىتهدف  :بة المدنیةالعقو  -

  .الذي أصابه من خطأ الموظف
  .اطرادو  بانتظامهدفها إصلاح الموظف و تبصیره في عمله بغیة ضمان حسن سیر المرفق العام  :العقوبة التأدیبیة -
یف العمومي، ملیكة، رقابة القاضي الإداري على القرار التأدیبي في مجال الوظمخلوفي : راجعلمزید من التفصیل  - )3(

  .و ما یلیها 141، ص 2012 ،، جامعة قسنطینةرسالة الماجستیر
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الثانیة أن یطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحیات التعیین، بعد سنة من تاریخ 
إذا لم یتعرض الموظف لعقوبة جدیدة، تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون،  و ،قرار العقوبة اتخاذ

، یستشف من هذا النص استبعاد الموظف محل "تین من تاریخ اتخاذ قرار العقوبةبعد مرور سن
 .عقوبة من الدرجة الثالثة او الرابعة من إمكانیة طلب إعادة الاعتبار

  :المؤقت ءالاستیلاالمادي و  في مجال الاعتداء - رابعا
 :لاعتداء الماديفي مجال ا  - أ
یمس بحق الملكیة او بحریة  مادي مشوب بمخالفة جسیمةل على أنه عم عديالتیعرف      

بحیث یظهر ، تصرف صادر عن الإدارة: "مجلس الدولة الفرنسي بأنه و قد عرفه ،أساسیة
  .)1("في صلاحیتها المخولة لها قانونال أنه لا یدخ

 بتاریخقراره الصادر عن مجلس الدولة بشرط التعدي في  القضاء الإداري الجزائريأخذ    
في  جاء، و ما )الشركة الجزائریة لتوزیع السیارات ضد بلدیة وهران قضیة(  01/02/1999

لحالة التعدي  حد أمر البلدیة بوضع، من جدید في القضیةل الفص والتعدي  بعد: " هانحیثیاته 
  .)2("الطاعن ا تحت تصرفـوضعه إلى حالتها الأولى و حلاتالم اعـإرج و

  :)3(هي روط وشر أو عناصث على ثلادي لماا الاعتداء رةفكوم تق   
  .دارةلإابه وم تقذي تنفیرف تصن ناتج عدي مال عم -1
  .جسیمة بمخالفةوب مشرف تص -2
 .ناشئ على الملكیة او حریة أساسیةالاعتداء ال -3

  ،)4(الحكم على الإدارة بالطرد اــــإم الاعتداء المادي وصخصب الإداريلقاضي اسلطة تكــــون 
  

 .44، ص 2005ر، الجزائ، دار الخلدونیة، القضائيبالاجتهاد مدعما ء فقها وقضاستعجال الا ءقضا، حسین طاهري - )1(
نقلا   ،)هرانقضیة الشركة الجزائریة لتوزیع السیارات ضد بلدیة و  ( ،01/02/1999 بتاریخ الصادر مجلس الدولةقرار  – )2(

النشر  ة وـة للطباعم، دار هو ثةة الثالعالثاني، الطب ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزءلحسین شیخ اث ملویابن عن 
 .و ما بعدها 19، ص 2008و التوزیع، 

دارة لإا و التواصل في الاقتصاد مجلة –عنابة-راجامعة باجي مخت ،»داريلإون القانافي دي لماداء الاعتایة ظرن«، أحسن بيرغ - )3(
 . 218، ص 2014، سبتمبر 39، عدد القانون و

 .و ما بعدها 221، ص نفسه، المرجع أحسن بيرغ - )4(
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او الإجراءات اللازمة،  بكافةدارة لإاعلى م لحكااو ، لمالیةامة اربالغدارة لإاعلى م لحكااو 
، أ مصلحة عامةق تحقیدي لتعن امرض لغن اكاإذا  دارةلإالتي تقیمها ت المنشآدم ابهر لأما

 .)1(ردبالدارة لإاعلى م لحكااو   شخصیةتحقیق أغراض 
  :المؤقت ءالاستیلافي مجال  -ب
عندما هداف، صورة من صور تخصیص الأو التي هي  ءالانحراف بالاستیلا تتحقق صورة    

بدلا من إجراءات نزع الملكیة المؤقت على العقار بإجراءات بسیطة  ءتلجأ الإدارة إلى الاستیلا
  .)2(الواجب إتباعها كي تستولي على عقار للمنفعة العامة بصفة دائمة

عمال الإداریة القانونیة ضمن الأ إداري قانوني انفراديو هو عمل  ءالاستیلا یدخل    
ــده المشرع الجزائري في نص المــــواد المنفردة ـــا للمعیـار العضوي الذي اعتمـ   801و  800، طبقـ

ة و الإداریة، و الذي على ضوئه تضمن قانون الإجراءات المدنیی 09-08من القانون رقم 
الهیئات دیة، و الولایة، البللمركزیة و اللامركزیة في الدولة، السلطات الإداریة احددت 
  .)3(الإداریة

  :لیةعلى احد القرارات التا ءالاستیلاقرارات  محل الطعن بالإلغاء ضدینصب        

ذلك اره ممثلا للدولة، و ، باعتبرة عن رئس المجلس الشعبي البلديالصاد ءالاستیلاقرارات   - أ
 10-11من القانون رقم  95 إلى 85عندما یمارس الاختصاصات الواردة في المواد من 

 .)4(المتضمن قانون البلدیة
 

، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر، في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول المنتقى ،لحسین شیخ اث ملویابن  – )1(

 .53، 33، ص 2003

، قسم مجلة المنتدى القانوني، »غیر الشرعي ءسلطة القاضي الإداري في حالتي التعدي و الاستیلا«، عادل بن عبد الله )2(

 .139، 138، ص 2006جامعة بسكرة، العدد الثالث، ماي  ة المهنیة للمحاماة،الكفاء
 .قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، المرجع السابق  09-08رقم قانون  من 801، 800 :لمواداراجع  – )3(

یولیو سنة  22الموافق  1432رجب عام  20مؤرخ في  10- 11من القانون رقم  95 إلى 85من  المواد: راجع - )4(

 .2011/ 03/07، مؤرخة في 37 الصادر بالجریدة الرسمیة، العدد ، یتعلق بالبلدیة،2011
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التي یصدرها الوالي باعتباره ممثلا للدولة، و كذا بصفته مندوب  ءقرارات الاستیلا  - ب
 123إلى  110الحكومة على مستو الولایة، و ذلك إعمالا لسلطته الواردة في المواد من 

  .)1(المتضمن قانون الولایة 07-12من القانون رقم 
ء او الموظفون المفوضین عنهم التي یصدرها الوزرا ءإضافة إلى قرارات الاستیلا -ت

  .بمقتضى النصوص القانونیة
التي تصدر عن الوالي باعتباره ممثلا للولایة او أیة هیئة إداریة مؤهلة  ءقرارات الاستیلا  - ت

  .قانونا لذلك

  :في مجال الضبط الاقتصادي -خامسا
رقابي او دورها ال إطارسعة و غیر دقیقة في المشرع للجنة المصرفیة صلاحیات واخول      

خاضعة لرقابة  أعمالهاللبنوك و المؤسسات المالیة، و في المقابل جعل جزءا كبیرا من  التأدیبي
كل القرارات الصادرة عن  ل تفعیل دورها في المجال البنكي، لأنه لیسمن اج القضاء الإداري

التقیید حریة  إلىالذي یؤدي  الأمر ،اللجنة المصرفیة تخضع لرقابة المشروعیة او لوقف التنفیذ
  .)2(البنوك و المؤسسات المالیة في أداء النشاط المصرفي

من القانون  02فقرة ال 107ردت القرارات القابلة للطعن على سبیل الحصر في المادة و      
 تأدیبیة، و القرارات التي تتخذ في شكل عقوبات )3(تضمن قانون النقد و القرضی 03-11رقم 

  .المهنة البنكیة لأحكاممخالفات البنوك و المؤسسات المالیة  و التي ترفعها اللجنة على
  

فبرایر  21الموافق  1433ربیع الأول عام  28مؤرخ في  07-12من القانون رقم  123 إلى 110المواد من  :راجع – )1(

 .2012/ 29/02، مؤرخة في 12: ، یتعلق بالولایة، الصادر بالجریدة الرسمیة، العدد2012سنة 

، قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول الدعوى الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، رشید خلوفي: فصیل راجعلمزید من الت

 .288ص ، 2004الجزائر، 
)2( Rachid, «Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique»                -  ZOUAIMIA 

     IDARA Revue, ENA Numéro spécial, N° 28, p 38, 52, 53, 2004.     
لسنة  ،52الصادر بالجریدة الرسمیة عدد  ،تعلق بالنقد و القرضی 26/03/2003مؤرخ في  ،03-11مر رقم أ - )3(

2003. 
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 01/04/2003جاء في إحدى حیثیات القرار مجلس الدولة الجزائري الصادر بتاریخ         
 115القرار المتخذ بمبادرة اللجنة المصرفیة عملا بالمادة  حیث و من جهة فان هذا…: "انه

من القانون المذكور أعلاه لا یشكل تدبیرا ذا طابع تأدیبي و إنما تدبیرا إداریا لا  02الفقرة 
  .)1("و ما یلیها أعلاه 156یخضع للإجراءات المنصوص علیه في المادة 

الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة للقاضي الإداري مراقبة مدى مشروعیة لا یمكن ف     
المصرفیة، لان قانون النقد و القرض لم یتناوله، و لم یشر إلى تطبیق القواعد العامة لا بصورة 

  .صریحة او ضمنیة، زیادة على ذلك أن القواعد التي سنتها اللجنة غیر منشورة

ت القضاء على من خلال تطبیقا واجتهاده الإداري القاضي دور أن نخلص في الأخیر     
القرارات الإداریة المشوبة بعیب الانحراف، لا یتجاوز تطبیق أحكام القانون إن وجدت، و في 
حالة انعدام النص علیه یفصل في الخصومة و إلا عد منكرا للعدالة، لذلك تفطن المشرع لهذه 

م الحالة و حث القاضي الإداري على الاجتهاد و وضع له الحدود و الضوابط التي تحك
  .اجتهاده

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .23امزیان كریمة، المرجع السابق، ص  - )1(
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  المبحث الثاني
  قرارات المشوبة بعیب الانحرافالور الرقابي للقاضي الإداري على حدود الد

یراقب ، اري بمیزان القانونالإداري دوره في وزن أعمال الضبط الإدالقاضي یكمن      
، اـا سلیمـینظر في مدى تطبیق الإدارة للقانون تطبیق و، لضبطيا المشروعیة الداخلیة للقرار

   ).المطلب الأول( سلطتها استخداملم تنحرف في  و
 ترد على إنماوظیفته القضائیة، و لیس للقاضي الإداري سلطان مطلق عند ممارسته ل     

طبیعة وظیفته عدة قیود منها ما یجد مصدره في طبیعة المنازعات، و منها ما یجد طبیعتها في 
ن ناحیة أخرى ، و ماذاتهالأشخاص الممثلة في المنازعة، و أخرى في طبیعة الوظیفة القضائیة 

غایة او الهدف في القرار ، و ذلك بفرض رقابته على عنصر الالخصوم دفوع یتقید بطلبات و
  ).المطلب الثاني( الإداري
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  المطلب الأول
  ئات الضبط الإداريالإداري على حدود هیء رقابة القضا

دفوعهم الموجودة في ملف عادة بحدود طلبات الخصوم و  الإداري دور القاضيیتحدد      
یدعى لفض  أنیمارس وظیفته من تلقاء نفسه، و بدون  أنكما انه لا یستطیع القضیة، 

وى ــلدعة اــتحدد عریض اــإنما لا یملك سلطة مطلقة، و ــة دعوته أیضــات، فانه في حالــالمنازع
  .كان متجاوزا لحدود اختصاصه إلایتعداها و  أنو طلبات الخصوم فلا یستطیع 

 و القاضي هنا مبدأ الشرعیةبمقتضى  سلطات الدولة لحكم القانون و الأشخاص یخضع     
  ).  الفرع الأول( یراقب المشروعیة الداخلیة للعمل الإداري المطعون فیه

التحدید الضیق  منانطلاقا  حریات الأفراد تقید لیس لسلطات الضبط الإداري أن     
، العامة الآداب أو حمایة، بهدف صیانة النظام العام الجمالي و ذلك لنظام العاملمضمون ا

  . في نطاق أهداف سلطات الضبط الإداري وفقا للمفهوم التقلیدي للنظام العامل لا تدخلكونها 
  .)ثانيالفرع ال( 

دولة ل ظي ـه فـالسلطات الإداریة أمر مسلم بل على أعما ئیةمبدأ الرقابة القضاأضحى      
 لعن مدى الرقابة التي یسلطها القاضي الإداري على أعمانتساءل  هذا الأساسفعل  ،القانون

فرع ال( ؟الحقوق و الحریات الفردیة المقررة لحمایة الآلیات ىإحد باعتبارها سلطات هذه
  ).ثالثال

  ري في إخضاع أعمال الإدارة لمبدأ المشروعیةسلطة القاضي الإدا: الفرع الأول
مبدأ المشروعیة لیس مطلق النفاذ سواء في الظروف العادیة او في الظروف  أنیلاحظ      

نظریة السلطة  إلىمردها  ضمن نطاق محدد ترد علیه جملة من القیود إنماالاستثنائیة، و 
 أنكما  ،)أولا( )1(من جهة أخرى ظروف الاستثنائیةجهة، و نظریة الالتقدیریة للإدارة من 

 مبدأعلى  آخربمثابة خروج یعد  هدافالانحراف بالسلطة في صورة مخالفة قاعدة تخصیص الأ
  ).ثانیا( المشروعیة

  

  .23روف جمال، المرجع السابق، ص ق - )1(
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    :المشروعیة نطاق مبدأ - أولا
، مع القواعد القانونیة أعمال الإدارة أن تتفق الإلزامیفترض مقتضى مبدأ المشروعیة      

ى محل أن ترد عل و القانونیةللأشكال و الإجراءات و  مختص وفقا نجب أن تصدر مبحیث ی
إلا أن احتمالات خروجها على  ،أن تستهدف تحقیق النظام العام و، سبب یبرره و  مشروع

ما  والأشخاص  تصادمها الیومي مع و، مبدأ الشرعیة كثیرة نظرا لتعدد أوجه نشاطاتها
 التي یمنحها القانونء قضاسلطة ال لذا كان من الضروري وجود، امتیازاتتتمتع  به من 

مطابقتها  للتأكد من مدى مشروعیتها و، برقابة أعمال الضبط الإداري الاختصاص
  .)1(للقانون

  :العلاقة بین عیب الانحراف في استعمال السلطة و مبدأ المشروعیة - ثانیا
مطابق للمشروعیة في  بأنهیب الانحراف في استعمال السلطة یتسم القرار المشوب بع     

ظاهره، منتهكا لها في جوهره، لذلك كان عیب الانحراف بالسلطة یشكل اعتداء صارخا على 
المشروعیة، و ذلك لخروجه عن مقتضیات القانون، سواء كان المقصود بالقانون الذي  مبدأ

مقتصر على القواعد القانونیة الصادرة من عین احترامه من طرف الإدارة بمعناه الضیق ال
 هنا تكون الإدارة ،)2(السلطة التشریعیة، او معناه الواسع الذي یشمل على كل القواعد القانونیة

  .)3(مخالفة للقانون باستخدامها لسلطتها لتحقیق أغراض غر مخولة لها قانونا في هذه الحالة
، قرارها لإصدار یها هیئات الضبط الإداريإل استندتكما یفحص القاضي الأسباب التي      
او  الوالي(أن الدلیل على وقوع الأحكام الخطیرة للنظام العام الذي یدعي به رأى مثلا  فإذا

فذریعة ، ثابت غیر قائم و) عامة أخرىهیئة إداریة  أیةرئیس المجلس الشعبي البلدي او 
 ـــرقشأنه خ السلطة من استعمالف في ول إلى التعســــالحفاظ على النظام العام لا یمكن أن تتح

الدولة الجزائري  في قرار صادر عن مجلسء وهذا ما جا، حمایة حریة المواطنینقواعد ابسط 
  .)4(27/01/1982بتاریخ 

  
 .23، ص السابقروف جمال، المرجع ق -  )1(
 .12جع السابق، ص القرار الإداري، المر  لإلغاءكسبب  ةبالسلط، الانحراف عبد المنعم خلیفة بد العزیزع – )2(
 .23، صنفسهروف جمال، المرجع ق - )3(
  .140أمزیان كریمة، المرجع السابق، ص  - )4(
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  هیئات الضبط الإداري بالنظام العامتقیید  في سلطة القاضي الإداري: الفرع الثاني
أساسا في ل تتمث، ةمقومات ثابت إلى عناصر وعام وفقا للنظرة التقلیدیة النظام الینصرف      
للنظام العام یعتبر أمرا  و لوضع تعریفا جامعا و مانعا، و السكینة العمومیة ،صحةال، الأمن
  ).ثانیا( القاضي بشعوره یجسدها فكرة هي العام، كما أن فكرة النظام )أولا( صعبا

  :التعریف بالنظام العام - أولا
 للنظام العامالعناصر و المقومات الثابتة على )  VALINE Marcel( فالینل مارسالفقیه أكد    

لسلطة الضبط یمكن  مة هي العناصر الوحیدة التيالصحة العا و، ، السكینةالأمن: "بقوله أن
  .)1("تقیید حریة المواطنین و،  البلدي اتخاذها عند تحدید

 فلیس لذلك، الزمان المكان و باختلاف مرنة تختلف فكرة نسبیة و تعد فكرة النظام العام    
هذا ما جعل المشرع في كل من ، ي تحدیدها في مضمون مستقرف للمشرع هناك إمكانیة

 ن النصوص التي تشیرلعدید مارغم وجود ، النظام العام یعرف الجزائر لم مصر و فرنسا و
  ،)2(مقوماتهو عناصره  إلى

عناصر النظام العام  بتحدید مقومات و اكتفاء ذلك و التوجه تشریعات هذاسایرت مختلف ال   
ون لمضمالمكونة  ةبتحدید العناصر المادیاكتفى  الفرنسيرع ـفالمش، له یفم تعرـدون تقدی

منه  97ادة ـالم حیث نصت ،05/04/1884ؤرخ في ـم بموجب القانون البلديام، العام ظالن
  ."الصحة العامة و، العام الأمن، امـدي هو ضمان حسن النظــدف البولیس البلـــه: "على انه

 تحدید العناصر المادیة ىعل اقتصرحیث  ،نظیره الفرنسي نهج ائريالمشرع الجزانتهج      
ة، حیث نصت ــق بالبلدیـــالمتعل )4(10-11ون رقم ــوجب القانــبم، امــام العــللنظ المكونـــة ةــالثلاث

 :بما یأتيبلدي تحت إشراف الوالي یقوم رئیس المجلس الشعبي ال: "على أنه همن 88المادة 
   ."السكینة  النظافة العمومیة النظام و السهر على..."
  

عة مولود معمري ، جاملعامة، مذكرة الماجستیرا ي الإداري في حمایة الحقوق و الحریاتض، دور القاالسعید سلیماني – )1(

 .09ص ، 2004-2003: ، السنة الجامعیة-تیزي وزو –
 .10، 09، ص نفسه، المرجع سلیماني السعید - )2(
 .، یتعلق بالبلدیة، المرجع السابق10-11قانون رقم من  88المادة  - )3(
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 عبارةل من خلامثلا ف، )1(السیاسیة الأحزاب كقانونعض القوانین الأخرى بنستخلص في      
ام العام المادي ـــا المشرع الجزائري أنه یقصد النظـــالتي استعمله "ة الوقوعـــات الوشیكـــالإضراب"
  .لیس المعنوي و

یتفقون على و القضاء  من الفقهو كل  أن غالبیة التشریعات ذكره سبق مامیتضح      
إلا  ،)العامة و السكینة العامة ، الصحةالعام الأمن(رـة الذكــــالعناصر المادیة للنظام العام السالف

ه ــفكرت دادـــبامتوذلك وم النظام العام ـــــع مفهـــ، اتساـنشاطه اعاتس ور الدولة وور دــتط انه بعد
د ـــق، فاديـــالاقتص ــامالع ذلك النظامــك وو المحافظـــة على الرونق، ، يــإلى النظام العام الخلق

دن و المحیط، مما تشویه جمال المو ة و انتشار البنایات الفوضویة ــــئور البیهــــب على تدــترت
المطالبة بضرورة تدخل الدولة عن طریق سلطات الضبط الإداري، لحمایة و صیانة  إلىأدى 

  .)2(جمال المدن
  :على التزام هیئات الضبط الإداري بتحقیق النظام العامء رقابة القضا - ثانیا
لدیه  لكونه، الضبط الإداري هیئات ته علىلقاضي الإداري دور في رقابیتجلى دور ا     

یكون  ذلك حینما تطرح علیه النزاعات، للضمیر الموجود في القانون المطبق في بلده الإدراك
  .)3(فعلیه أن یستلهمه من النزاع المطروح علیه، طرف المشرع مضمونه غیر محدد من

 ،"النظام العام"ینسبه إلى عبارة مضمونا ثم  و یسأل یتصور والقاضي الإداري فیتحسس      
فإذا وجد التدبیر الضبطي متوافقا مع النظام العام ، جوهر مهمة القاضي الإداريهذا هو  و

  .لغائهفي حالة العكس یقضي بإ و، حكم بمشروعیته
  
  

دة السیاسیة، الصادر بالجری بالأحزابیتعلق  12/01/2012 مؤرخ في 04-12 رقم عضويقانون  من 64المادة  - )1(
 .2012، لسنة 02الرسمیة، عدد 

  :التفاصیل حول العناصر المادیة المكونة للنظام العام راجعلمزید من  - )2(
   .1996الدستور الجزائري لسنة  یتضمن 438-96مرسوم رئاسي رقم  من 96، 91، 24 وادالم -
 .المرجع السابق یتعلق بالبلدیة، 10- 11قانون رقم من  94، 89، 88: الموادراجع  -
 .المرجع السابق، یتعلق بالولایة، 07- 12قانون رقم  من 114المادة  -

، المرجع السابق، دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار الإداري المنحرف عن هدفه المخصص أمزیان كریمة - )3(
  .39ص 
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  سلطة القاضي الإداري في إخضاع أعمال الإدارة لمبدأ احترام الحقوق: الفرع الثالث
  و الحریات العامة             

لطات الإداریة خطورة على السل شد أسالیب تدخأاري من نشاط الضبط الإد یعتبر     
 رادـامتیازات في مواجهة الأف ت وذلك بسبب مالها من سلطا و ،و حریاتهم الأفراد وقـحق

 رة دون حاجةـشا بصفة مباـفیذهوتن، بالإرادة المنفردة الإداریة الضبطیة تالقراراكإصدار 
 هـــكتاب و فيمونتیسکی هلفقیده اـــا أكـــم ذاـــه و، ةـدو للحریــع بمثابة تعداء القض ىـإل اللجوء

ـــبقول "وانینـروح الق"   :ه أنـــ
  .)1("ااستعمالهإساءة  علىیكون محمولا  ملك السلطةفرد یلكل  " 

 ضله تمارس فيالقانوني الذي  في تحدید الإطار أصلا المشرع من هذا المنطلق یختص     
ـ و ذلك من خلال التعریف ین الدولةفي قوان المقررة و المضمونة للإفراد الحریات الحقوق و

  .)أولا(بهذه الحریات و الحقوق 
اللجوء إلى القضاء لمخاصمة القرارات  حقكما نجد أن المشرع الجزائري اقر للأفراد      

  ).ثانیا(الإداریة غیر المشروعة 
ي ـھ فـمر مسلم بالسلطات الإداریة أضحى أل رغم كون مبدأ الرقابة القضائیة على أعما     

ي عن مدى  الرقابة التي یسلطھا القاضي الإدارل ھذا الأساس نتساءفعل  ،دولة القانونل ض

باعتبارھا إحدى الآلیات المقررة لحمایة الحقوق ، سلطات الضبط الإداريل على أعما

  ).ثالثا( ؟والحریات الفردیة

  :تعریف الحریات العامة - أولا
 سنةالدستور ل ةـدیباج من خلال لمبدأالجزائري على هذا ا دستوريالالمؤسس أكد       
وق ـالذي یضمن الحق الأساسي هو القانون و، الدستور فوق الجمیع: "افیهو التي جاء  1996

السلطات العمومیة ل رقابة عم و، الحمایة القانونیةل یکف و، الجماعیة الحریات الفردیة و و
  ...".في مجتمع تسوده الشرعیة

  
 .41السابق، ص  ع، المرجالسعید سلیماني – )1(
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لقضائیة اتحمي السلطة : "فیهاحیث جاء  ،السابقتور ـن دسـم 139ادة ـالم نصتلك كذ    
  ".حقوقه الأساسیة واحد المحافظة على لكل ع وـتضمن للجمی و، المجتمع والحریات

ــرار قامــت به الإدار    ة و تجاوزت یترتــب على هـــذا أن یقـــوم القاضي الإداري بإلغـــاء كل قــ
 حدود مشروعیة ذلك القرار المتخذ من طرفها و المتسبب في إحداث ضرر من شانه التعدي

  .عن طریق دعوى الإلغاء الأساسیةو حریاته  المواطنحقوق  على
ت ، و نظرا لاعتبارا)1(كفالتها في الدستور مكانها و في الأصل الحریات العامة تجد      

فقد ، وسع النصوص الدستوریة في تفاصیل تنظیم الحریاتقد تحول دون تو علیه  قانونیة
ل، في هذا المجا به للسلطة الإداریة دور لا یستهانل ب، )2(یعهد الدستور للقانون بهذه المهمة

ذلك نظرا للظروف  و، النظام العامصیانة  بط الإداري قصد حمایة وـلطة الضـن سـبما لها م
      .أحیانا على مجانبة النصوص القانونیة المستعجلة التي تجبر هیئات الضبط الإداري

 التي 1996لسنة  الجزائري الدستورل تعدیمن  الأولىفقرة ال 122المادة  على ذلك نصت    
المجالات  فيو كذلك  ،التي یخصصها له الدستور برلمان في المیادینالیشرع : "فیهاجاء 
مومیة و حمایة العنضام الحریات الأساسیة لا سیما  همواجبات و الأشخاص حقوق:  الآتیة

  .)2("الحریات الفردیة و واجبات المواطنین
 اج إلىیحتفالفرد  ،یةأطرافها غیر متساوتكون منازعات  في القاضي الإداريیفصل       

ه الأخیرة سیشجع هذازات و وسائل الإكراه، و ـرة من امتیـلهذه الأخیلما  ،حمایة أكثر من الإدارة
في  عند تراخي القاضي الإداري في بسط رقابته على أعمالها، في اتخاذ قراراتها الإهمال على
  .التزام حدودها و إقرار المصلحة العامة على الإدارةشدد من رقابته تعمل  إذا حین

  
  

، 59 إلى 29المواد ، 1996لسنة  ريئالدستور الجزایتضمن  438-96 مرسوم رئاسي رقم منالفصل الرابع  راجع - )1(
 .المرجع السابق

 .نفسه السابق، 438-96مرسوم رئاسي رقم  من 122المادة راجع  – )2(
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 :في مجال الحقوق و الحریات العامة الضبطل عماعلى أ الإداري سلطة القاضي - ثانیا
ن ـمللإدارة، اختصاصاته  يـبیعطي الــالقاضد القاضي الإداري الجزائري باعتباره استم     

 في رقابة المتمثلة أساساحددت اختصاصاته و  التي له القوانین المنشأةذا و ك ،الدستور ذاته
  .)1(أو محلیةسواء كانت مركزیة  السلطات الإداریة مشروعیة

اعتداء  لو وقع تلك الحریات حتى و نفسه لحمایةتلقاء  نـم القاضي الإداري للا یتدخ إذ     
الأمر متوقف على تحریك دعوى ل ب، بین السلطاتل تطبیقا لمبدأ الفص، و ذلك علیها

أو ما یسمى بدعوى لغاء الإ ذلك عن طریق رفع دعوى و، )2(رقضائیة من طرف المتضر
القانونیة أو جراء أعمال الإدارة  من لأفراد المتضررینا من جهة أخرى منح و، تجاوز السلطة

  .المادیة حق المطالبة بالتعویض أمام القاضي الإداري
في الطعن القضاء  ینظر: "أنهعلى 1996لسنة  الجزائري من دستور 143المادة  تنص     

الإداري نجد أن للقضاء  جوع إلى القوانین المنظمةبالر و، "ریةات الإداطفي قرارات السل
بالإلغاء  ونـینظر في الطعالإداري  ءباعتباره أعلى هیئة في هرم القضاة ـس الدولـمجل

 ،المركزیة رة عن السلطات الإداریةأو الفردیة الصاد المرفوعة ضد القرارات الإداریة التنظیمیة
ة ـة التنظیمیـضد القرارات الإداریالإلغاء  في الطعونل لفصلإداریة بااالمحاكم  ا تختصـبینم

  .)3(المحلیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة 
  

 .المرجع السابق، 13-11قانون عضوي رقم  المعدل و المتمم بموجب 01-98قانون عضوي رقم راجع  - )1(
، 37یدة الرسمیة، العدد م الإداریة، الصادر بالجر تعلق بالمحاك، ی30/05/1998مؤرخ في  02- 98و كذا، قانون عضوي رقم 

 .2011مایو سنة  22مؤرخ في  195- 11مرسوم تنفیذي رقم بموجب ، معدل 1998سنة 
، 2006، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الإدارة  دور القاضي الإداري بین متقاضي و، بایة سكاكني – )2(

 .5 ص
  .نفسه، المرجع 13- 11ون عضوي رقم من قان 02، المعدلة بموجب المادة 01- 98انون عضوي رقم قمن  09المادة  - )3(
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  :في مجال الحقوق و الحریات العامةالضبط الإداري ل رقابة مشروعیة أعما - الثثا
و بین للأفراد  بین المصلحة الخاصةوازن الت تحقیقعلى القاضي الإداري  رالأمیصعب      

الحریة التي ، و هذه الامتیازاتبنفس  لا یتمتعانن طرفا بین أي، العامة للإدارةمصلحة ال
  .حقه قذي حكل  إعطاءو  بجزممعها التعامل  فیها على القاضي الإداري ستوجبی
 :حمایة المواطن من تعسف الإدارة -أ

 علىیعاقب القانون : "على أنه 1966من الدستور الجزائري لسنة  22نصت المادة       
عدم تحیز : "على أننفسه الدستور  نم 23ما نصت المادة ، ك"التعسف في استعمال السلطة

  ". نه القانونمالإدارة یض
العنان لسلطتها حتى لا تكون مصدرا  إطلاقتكفل المؤسس الدستوري بتقیید الإدارة و عدم      

  .)1(المكفولة دستوریا قوق المواطنین و حریاتهمبحللمساس 
  :العامةالإدارة بعدم الخروج عن المصلحة  إلزام -ب

 غیرادلة تكون ع أنفیجب  ها،تثلمو مالعامة  السلطةرآة بما أنها م الإدارةیجب على      
بین أساسیا  ادور الإداري ، و للقاضيعنهتخرج ینبغي أن لا هذا هو الهدف الذي  و ،زةمتحیـ

 ةلسیادالأخیرة هذه  بإخضاع ،میةوالعمالمنفعة  قالإدارة لتحقی و تتدخل ادرالأفتحقیق مصالح 
  .)2(الأساسیة و حریاتهم الأفرادق المساس بحقو حاولت  علیها إذاالجزاء  القانون و توقیع

  
مجلة ، »رقابة القاضي الإداري على قرارات الإدارة و دورها في الدفاع على الحریات العامة للأفراد«  ،فیصل أنسقیعة – )1(

 .255، ص 2006رس ، كلیة الحقوق، جامعة بسكرة، العدد الثالث، ماالاجتهاد القضائي
 .19، 18أمزیان كریمة ، المرجع السابق، ص  - )2(

  : لمزید من التفصیل راجع
    ، 2002، قضاء التفسیر في القانون الإداري، دار هومـة  للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، عمار عوابدي -

 .96ص 
 - ، جامعة مولود معمريطروحة دكتوراه، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق و الحریات الأساسیة، أبایة سكاكني -

  .2011 ، تاریخ المناقشة-تیزي وزو
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  المطلب الثاني
     ة القرارات المشوبة بعیب الانحرافسلطة القاضي الإداري في رقابحدود 

هذه  اعتباررغم  ،الرقابة القضائیة ط الإداريالإداري على أعمال الضبالقاضي  یمارس    
أكثر ضمانة لحمایة  باعتبارها و من أنجع الوسائل لتجسید مبدأ المشروعیة في الواقع،الأخیرة 

التي تقف جملة من العراقیل،  الحریات العامة المقررة و المضمونة للأفراد، إلا أنها تظل حبیسة
  .)الفرع الأول( من فعالیته انتقاصتما إلى حؤدي ـي تالقاضي الإداري والتمواجهة  في
، بحیث لا متأخرةتأتي  محدودة و تسلیط الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداريیعد     

  .)الفرع الثاني(یتدخل القاضي الإداري إلا بعد وقوع المساس و انتهاك حقوق و حریات الأفراد 
الرقابة  هداري من حیث هدفه مما ینتج عن هذیراقب القاضي الإداري مشروعیة القرار الإ    

  ).الفرع الثالث( آثار

  الرقابة القضائیة رقابة محدودة: الأول الفرع
الأصل الطعن فیها عن طریق دعوى الانحراف بالسلطة، إلا  في تقبل كل القرارات الإداریة     

، و تتمثل ةرقابة القضائیأن هناك بعض القرارات الإداریة استثناها القضاء الإداري من عملیة ال
  .)ثانیا( ؟موقف المشرع الجزائري من هذه الأعمال فما هو ،)أولا(في أعمال السیادة 

  :رقابة القاضي الإداري من نطاق أعمال السیادة استبعاد - أولا
تستبعد القضاء الإداري أعمال السیادة أو أعمال الحكومة من نطاق الرقابة القضائیة      

وائها على جمیع عناصر القرار الإداري، مستندا في ذلك على أن تلك الأعمال علیها، رغم احت
  .)1(لیست من طبیعتها أن تكون محلا للطعن بالإلغاء

  :موقف المشرع الجزائري من نظریة أعمال السیادة - ثانیا
 أخذ القضاء الإداري الجزائري في ذلك بهذه النظریة، مستبعدا القرارات المتعلقة بأعمال     

السیادة من مجال رقابته و المتمثلة في الأعمال التي لا تعتبر قرارات إداریة بتنوع نشاطها رغم 
   :أنها صادرة عن الإدارة و بإرادتها المنفردة و هي

  
ف رلغة املتقى قضا، »داريلإء القضاف اطر نلمحلیة مت اعاولمجمل اعماأعیة رقبة شارم«، عزیزة بغدادي – )1(

   .79 ص ،1992سنة ، یةدارلإا
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  :التحضیریة الأعمال -أ
  :، و المتمثلة خاصة فيأي قرار هاقبل اتخاذ تقوم الإدارة بالتصرفات     

ما  15/01/2005ي ـؤرخ فة الجزائري المــــرار مجلس الدولجاء في حیثیات ق :الآراء .1
ار حیث انه لا یجوز للقضاء الإداري مناقشة رأي اللجنة التقنیة للتعویض حول اختی"... :یلي

 .)1(..."الدواء الواجب إدراجه في قائمة الأدویة القابلة للتعویض
 :ذجیةواحات أو الأعمال النمرالاقت .2

دفاتر شروط  مثل كنماذج او الأعمال النموذجیة التي تصدرها الإدارة تكون الاقتراحات     
  .بإرادتها المنفردة فقات العمومیة التي تعدهاإبرام الص

 :الأعمال اللاحقة-1
خاصة  تتمثل اررالق اتخاذوم بها الإدارة بعد قالتي تفات رالتصبر الأعمال اللاحقة تعت     

 :في
 :و التنظیمات الداخلیة الأعمال-2

  و المنشورات، و الأنظمة الداخلیة،  التعلیماتفي  و التنظیمات الداخلیة الأعمالتتمثل      
 شرح مدلولات نصوص قانونیة یق او تحدید اوو هي التي تصدر عن الرؤساء مبینة كیفیة تطب

شیئا  تنقصلا تضیف و لا  لأنهابذاتها،  اثر تصرفات لا تحدث أنهایمیة، و الأصل او تنظ
من شانه المساس بالمراكز القانونیة القائمة،  ترتب علیها أي اثر اإذ أماللتصرفات المتعلقة بها، 

ن أ، ك)2(بالإلغاءصالحة للطعن فیها  نة لتمتعها بالطابع التنفیذ، فتكو تعتبر قرارات إداری افإنه
صدر وزیر التعلیم العالي قرارا خاصا بالامتحانات، ثم تقوم مصالح الوزارة بتعمیم منشور ی

لاحق یفسر فقط كیفیات تطبیقه من طرف جمیع رؤساء الجامعات، حیث لا یغیر المنشور من 
لا یحدث أي اثر قانوني  لأنهمحلا لدعوى الانحراف بالسلطة  محتوى القرار الوزاري، فلا یكون

  .ذاته لوحدهب أذىاو 
  

قضیة النقابة الجزائریة للصناعة الصیدلانیة ضد وزیر العمل و من ( 15/02/2005في قرار مجلس الدولة مؤرخ  - )1(
 .120، ص 2005، لسنة 07، مجلة مجلس الدولة، العدد )معه

 .74، ص قابلساجع رلم، ا2005م، الجزائر، دار العلو -الإلغاءدعوى  - الإداري، القضاء محمد الصغیربعلي  - )2(
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  :المادیة الأعمال -ب
هي الأعمال فالأولى  ،سواء بصفة إرادیة او غیر إرادیة الأعمال المادیةب تقوم الإدارة     

 إحدىمركز قانوني جدید، كعملیة هدم  إحداثعمدا لكن دون قصد الإرادة  نالصادرة ع
الثانیة  و، رئیس البلدیة صادر عنال الإداريتنفیذا و تطبیقا للقرار  هات من طرف مصالحیاالبنا

لا حوادث سیارات الإدارة، و ، مثل لاإهما او ـالتي تقع من الإدارة نتیجة خطهي الأعمال 
  .)1(إداريتنفیذا لعمل تشریعي او قرار  تأتيأي اثر قانوني بل  هذه الأعمال تحدث

  الرقابة القضائیة رقابة لاحقة: الفرع الثاني
ل ذة من قبـخالمت على الإجراءات لفرض رقابته هـنفساء تلقمن القاضي الإداري  للا یتدخ     

ــــطسل ــذا ه اتـــ ـــو الضبط الإداري المسلـــو هـ ــع مساســـــوق حتى و لــــو ،م بهـ ــــا خطیـــرا بالحقـ ـوق ــ
وى  ـالأمر متوقف على تحریك دعل ب، الحریات المضمونة للأفراد بموجب أحکام الدستور و

  .اتجراء تلك الإجراءف المتضرر من قضائیة من طر
ذلك ، و عدم إمكانیة الهین بالأمر لیس دعوى قضائیة ضد السلطات الإداریة فتحریك     

الأمر  و عدم إمكانیة، )أولا( في المنازعة من جهةل الفصل طو و تءاالإجرابسبب تعقید 
  .)ثانیا( ىمؤقتا من جهة أخر الإجراءتنفیذ  بوقف

  :اءات و طول الفصل في المنازعةتعقید الإجر  - أولا 
وعدم توحیدها في تقنین خاص  الإجرائیة المتعلقة بالمنازعات الإداریة تبعثر القواعدیعد      

 الإشكالیة تفطنت الحکومة إلى هذه لقد و، ا یؤثر سلبا على المتقاضي إذ عادة ما یجهلهاـبه
إلى  ،09-08رقم  الإداریة نیة والمد الإجراءات نا المتعلق بقانوـــعمدت في مشروعه ثـحی

 و، 800من المادة ابتداء  لالإداریة في باب مستقبالإجراءات  ا  یتعلقـمكل  د و جمعتوحی
      .القضاءالمتعاملین مع كل و اي بالنسبة للمتقاضسواء یم الفائدة ـى تعمـهذا یؤدي إل

  رادــالأفوق ــــرة على حقـــطیج سلبیة و خــنتائ يول إجراءات التقاضـــو ط تعقیدیترتب عن      
  :)2(و حریاتهم، و من بین هذه النتائج نذكر

  
 .66أمزیان كریمة، المرجع السابق، ص  - )1(
  .131، 130المرجع السابق، ص  سلیماني السعید، - )2(
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 عن طول الانتظار فقدان بفي القضاء و جدواه، بحیث یترت الأملترك الخصومة لفقد  .1
لى حقه في ضمان حریاته، بل یشك في نزاهة و حیاد في حصول المتقاضي ع الأمل

 .ترك الخصومة و عدم مواصلة السیر فیها إلىیدفعه مما القاضي 
زوال مصلحة المدعي في دعواه، بحیث كثیرا ما تتحقق المصلحة في طلب بتحققه في وقت   .2

ا بعد مضى هذا الوقت زالت هذه المصلحة، و بالتالي یصبح الحكم الصادر فیه فإذامعین، 
 .ذلك بدون فائدة

  :)1(عدیدة و متنوعة نذكر منهاكذلك إلى أسباب  بطؤ الفصل في المنازعة الإداریة یعود
ت بموضوع المستندام ـاعس في تقدیـالإدارة، التي عادة ما تتق وصـول المستندات إلى رـتأخ .1

لقرار محل فحص مدى مشروعیة او  ا،ـعلیه الاطـلاع ن القاضي الإداري منكیتم حتى النزاع
لاعتباره في  الآخرإضافیة كوسیلة لحمل الطرف  أجالطلب  إلىالطعن، فعادة ما تلجأ الإدارة 

  .الواقع، و بالتالي العدول عن مواصلة الخصومة للأمرللاستسلام  مركز ضعیف
و ذلك نظرا  صاص شرطا أساسیا جوهریا،یعتبر الاخت إذاعدم تخصص القاضي الإداري،  .2

ة العامة و المصالح حة في الموازنة بین المصلي الإداري، المتمثضة القاــــة مهمـــلطبیع
 .الخاصة

 :عدم توجیه أوامر للإدارة - انیاث
لى داري إلإالقاضي ن امدأ حظر توجیه أوامر یلة مبرة طوفتذ من ء الجزائري ولقضااكرس      

ذي لا و الأوامره ذهجیه مثل ولمتضمنة تت االبطلض افریء لقضااكان  بلسبذا اله ، ودارةلإا
س بني علیه مجلذي لس الأساا و اختلافمة هدلمقالأحكام و القرارات ا لانتباه فياعي دیست

 ت، و بیناطلسلن الفصل بیدأ اعلى مب فضهر بین دارة،لإالى ر إمأوادار صإفضه رلة دولا
ب جانن خلا مدت دیعإذ  ،دارةلإالى إ الأوامره ذجیه هوني یسمح له بتوقانص نود جدم وع
  .)2(یةدارلإایفة وظلافي ء لقضاا
 

 .131، 130المرجع السابق، ص  سلیماني السعید، - )1(
، ، الجزائر، یعوزلتا ر ولنشا وباعة طمة للوه، دار لعامةدارة الإد ایة ضدارلإم الأحكاذ اتنفیت ضمانا ،درلقاد اعبعدو  - )2(

  .138، 137، ص 2010
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  :بطيبوقف تنفیذ القرار الإداري الض الأمرعدم إمكانیة  -أ
من جانب  من المسلم بهذا ـو ه، ةالطعن بتجاوز السلط ةرارات الإداریلا یوقف تنفیذ الق    

بعدم الحكم  في مواجهة الأفراد إلى غایة القرار نافذال بحیث یض الفقه و القضاء الإداري،
تا طویلا بین التقاضي التي عادة ما تستغرق وقل إجراءات وـلط ، و كنتیجة)1(مشروعیته

ي ـنح القاضـفإنه من الضروري م، بإلغائهمرحلة الحكم و  القرار الإداري وردـة صـمرحل
بقاء وذلك لتفادي تفاقم الأضرار المترتبة على الإجراءات الوقائیة ض ـاذ بعـلطة اتخـالإداري س

  .التنفیذبوقف الأمر الإجراءات من بین هذه  و، م  عدم مشروعیتهـسریانه لفترة طویلة رغ
عن  العیب المترتبلسد  ستثنائیاا باعتباره إجراءا أولیا وقف التنفیذ الإداري القاضي یتخذ    

 ةراحـصتنص  إن أغلب التشریعاتـوعلیه ف، لیس لها أثر موقفكونها دعوى تجاوز السلطة 
 ةـذلك في حال و ،)2(القرارات الإداریة كاستثناء عن القاعدة العامة طلب وقف تنفیذإمكانیة  على

على  طبقلا ین الاستثناءغیر أن هذا  ،)3(معینةوفقا لشروط شكلیة و موضوعیة  و، الاستعجال
، ة أنها تتعلق بالنظام العامبحج، للقواعد العامة القرارات الإداریة الضبطیة التي ضلت تخضع

  .)4(محل وقف التنفیذمن ثمة فلا یمكن أن تكون  و
قرار بوقف تنفیذ الستثنائیا ا الأمرفي  القاضي الاداري س المشرع الجزائري سلطةكر فقد    

قانون خلال  منفي وقف تنفیذ القرارات الإداریة  912و  911 و ذلك في المادتین الإداري،
  .)5(09-08الإجراءات المدنیة و الإداریة رقم 

  
  

 .133، ص السابقالمرجع  ،سلیماني السعید - )1(
قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، یتعلق ب ،09-08فانون رقم  ، في وقف التنفیذ، من887 إلى 883المواد من : راجع - )2(

 .المرجع السابق
ة، دار یقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دراسة  قانونیة  تفسیر  بن شیخ اث ملویا لحسین، :راجع لتفصیلمزید من ال - )3(

 .439، 434 ،201، ص 2012زیع، الجزائر، هومـة للنشر و التو 
 .نفسهالمرجع  ،ون الإجراءات المدنیة و الإداریةتضمن قانی 09- 08فانون رقم ، من 912و  911 المادتین: راجع – )4(
  .142 ، صنفسهالمرجع  ،سلیماني السعید - )5(
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بوقف  الأمرسلطة للقاضي الإداري  الفرنسي الذي منح نظیرهلم یسایر المشرع الجزائري      
  .)1(عامتنفیذ كل القرارات الإداریة، و لو كانت متعلقة بالنظام ال

وسیلة  إلىالإداري الجزائري على غرار نظیره الفرنسي، یفتقد  سبق أن القاضي یستفاد مما     
، في للإفرادأساسیة من شانها تعزیز حمایة الحقوق و الحریات العامة المقررة و المضمونة 

  .بحمایة و صیانة النظام العامداریة الضبطیة، أي تلك المتعلقة الإ مواجهة السلطات
إلى  لاستثنائیة الفعالةافتقار القاضي الإداري الجزائري لهذه الوسیلة الوقائیة و اقد ینجر      

 تعسف و استبداد الإدارة، التي قد تستغل هذه الثغرة و تصدر قرارات غیر أمامفتح المجال 
تحقیق مصالح خاصة و ذلك تحت ستار النظام العام مادام لا یملك  إلىمشروعة تهدف 

  .الإداري وقف تنفیذها القاضي
 مقاصدها أمام استغراق المنازعة الإداریة وقتا طویلا  السلطة الإداریة قد حققتتكون     

خاصة  أثاره، و یكون القرار قد نفذ و رتب القرار الإداري الضبطي ةدى مشروعیـللفصل في م
  .هافي ممارسة نشاط الإدارةفي مجال توسع السلطة التقدیریة التي تتمتع بها 

و ذلك تنظیم او مظاهرة،  إلقاء یمنع ضبطي إداريقرار قد تعمل الإدارة على إصدار      
بإلغائه سیاسیة، فان صدور الحكم  أمخفیة حزبیة كانت  أهدافبحجة حمایة النظام العام تحت 

لا یملك الطاعن وقف  بعد فترة طویلة لا تكون له أي قیمة فعلیة، مادام في السلطةلانحراف 
محل  أنا بعد فترة طویلة، و ـــالمترتبة عن هذا القرار لا یمكن إصلاحه الأضرار یذه، لانتنف

فعالیة لا تتوقف  أنمما یستلزم  ،بالمال الأضرارو لا یمكن تقدیر هذه  یكون قد زال المظاهرة
 الرقابة القضائیة على الحكم على الإدارة بإلغاء تصرفاتها غیر المشروعة، و إدانتها بتعویض

  .القرار الصادر ضدهابل بإمكانیة تنفیذ هذا  الأضرار المترتبة عنها،
  .-لاحقا في الفصل الثاني-سنرى ذلك في هذه الدراسة      

  
 

  .146المرجع السابق، ص  ،سلیماني السعید - )1(
  

        



  
الفصل الأول                                                   الدور الإجرائي للقاضي الإداري في مواجه                         

القرارات المشوبة بعیب الانحـراف                                                                                                                                                                 
 
 
 

58 

 

  :جواز الحكم بالغرامة التهدیدیة عدم - ب  
 الأولى لا یجوز ه من بابفان ،للإدارة بسلطة توجیه أوامر القاضي الإداريلا یتمتع      

قراراه  ذلك في لة على هذا المبدأ ومجلس الدو أكد لقد، ة التهدیدیةـا بالغرامـضدهالحكم 
 أیتضد  -ولایة تیزي وزو-راشد  أولاد في قضیة بلدیة، 19/04/1999الصادر بتاریخ 

بها  التي حكم هدیدیةلتحیث انه فیما یخص الغرامة ا..." :في حیثیاته جاءالذي  و، آكلي
التصریح بها ضد  یمكن ا لاستند إلى أي نص قانوني ولاـفإنه، تیزي وزو ءاـمجلس قض

 لجامع تعدیله بالتصریح إضافة بأنه لا م، المستأنف مبدئیا رارـد القـین تأییـمما یتع، دارةالإ
  .)1("...بالغرامة التهدیدیة للحكم
بالغرامة  جواز الحكم ضدها وعدممر للإدارة الأوا لإداري لسلطة توجیهالقاضي ا یفتقر    

ذلك و  الأمرعالج المشرع الجزائري هذا فقد  افتقار هذا أمامو  على هذا الأساس و ،التهدیدیة
بمقتضى و ذلك  دنیة و الإداریة،مقانون الإجراءات ال ضمنیت 09-08بصدور قانون رقم 

حیث نصت المادة انون نفسه، من الق 921 ،920 و كذا المادتین 986 إلى 978 من ادالمو 
تقوم  في التنفیذ التأخیرفي حالة عدم التنفیذ الكلي او الجزئي، او في حالة : " على انه 983

  ."بها أمرتالجهة القضائیة الإداریة بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي 
  
للنشر و التوزیع، الجزائر، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار هومة  ،لحسین شیخ اث ملویابن  - )1(

 .334، ص 2002
المرجع  ،ون الإجراءات المدنیة و الإداریةتضمن قانی 09- 08، من الفانون رقم 986إلى  978المواد من : راجع - )2(

 .السابق
  .من قانون نفسه 921و  920كذلك المادتین 
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  :أحكامهافتقار القاضي الإداري لسلطة تنفیذ  - اثالث
ث ـحیالقضاء، أحكام  بالسهر على تنفیذ السلطات العامة الجزائري سس الدستوريم المؤ ألز     
أجهزة الدولة المختصة أن كل على : "انهعلى  1966ر لسنة دستو من 145ت   المادة ـنص

 ینـز بـم یمیـشاملا لجاء فالنص  ،"القضاء أحكام الظروف بتنفیذكل في  ومكان  كلي ـقوم فت
  .ك الصادرة ضد الإدارةالصادرة ضد الأفراد أو تلالأحكام 

لب ـي صـفالالتزام  ذاهتكریس  رغم هاضدالصادرة  الأحكام تنفیذ عنالإدارة  نعتمقد ت     
 حریات الأفراد وق وـلحقیشكل انتهاكا صارخا  لم به هو أن هذا التصرففإن المس ،الدستور

  .)1(رخرقا لأحکام الدستو و
و یتخذ الإجراءات اللازمة و المترتبة على الإدارة  یحل محل أنلا یمكن للقاضي الإداري      

 التساؤل عن حدود الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة إلىإلغاء القرار الإداري، و هذا یدعونا 
  .و تصرفاتها من حیث أهدافها

أعمال  ىـائیة علـبة القضعلى أن فعالیة الرقاالتأكید  ،الاعتبارات هذهمن انطلاقا یمكن      
 السلطات  و لائـدر الوسـبقـل ب، و الحكم بعدم مشروعیتها بإدانتها داریة لا یكونالسلطات الإ

  .أحكامه للقاضي الإداري لفرض تنفیذ الممنوحة
  قابة القضائیة على أعمال الإدارةآثار الر : الفرع الثالث

بمجرد قید الدعوى، أي یفحص مشروعیة ، )2(بمراقبة المشروعیة الإداريالقاضي  یقوم     
تصرفات بطریقة غیر مباشر عن طریق دعوى تفسیر القرار الإداري، و كذلك عن طریق ال

  .دعوى البطلان او دعوى تجاوز السلطة
القرار المعروض علیه مشوب بعیب  كان أن یبحث عما إذا على القاضي الإداريیتعین      

  .)3(بةاو انحرافا بالسلطة او مساسا بالحقوق المكتس شكلي او یمثل خرقا للقانون
  
 .148المرجع السابق، ص  ،سلیماني السعید - )1(
 .، الفقرة الثامنة، المرجع السابق1996 ، یتعلق بالدستور الجزائري لسنة438- 96مرسوم رئاسي رقم  ةدیباج - )2(
، ملتقى قضاء الغرف الإداریة، »مراقبة شرعیة أعمال المجموعات المحلیة من طرف القضاء الإداري« ،عزیزة بغدادي – )3(

  .59، ص 1992 سنة
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مراقبة القاضي الإداري للمشروعیة الخارجیة فانه یراقب  إلىانه بالإضافة إلى تجدر الإشارة     
 أن نالداخلیة للقرار الإداري، و التي تعد وسیلة رقابة فعالة، و ذلك بالتأكید م ةأیضا المشروعی

 أنلسلطة المخولة لها، و لم تنحرف في استعمال ا أنهاالإدارة طبقت القانون تطبیقا سلیما و 
الإداري لا یراقب مضمون القرار فقط بل یراقب أیضا الأسباب القانونیة و الوقائع التي القاضي 

القاضي الإداري یستعمل  ذلك فان إلىاعتمدتها السلطة الإداریة لاتخاذ قرارها، و للوصول 
ـــــاء أعـــاستدع انـــهفبإمكون، ـا القانـــه إیاهـــــالتي منح ري على الإجراءاتـة التحــــسلط و وان الإدارة ـ

ل التحري و ــمن طرف الإدارة و استعمال كل وسائــوثیقة  بإحضـــار الأمر، و إلیهـــماع الاستمــ
  .)1(انتهاك للقانون خرق والتحقیق المشروعة لاكتشاف أي 

ر مدى شرعیة القرارات لعملیة تقدیالقضائیة المنهجیة "القاضي الإداري في ذلك یتبع      
 لمدى ص و تحقیق القاضيـذه المنهجیة في الأسالیب و المراحل في فحـل هـ، و تتمث)2("الإداریة

توفر جمیع أركان القرار الإداري، و مدى سلامتها من كافة العیوب التي قد تصیب القرار 
  :ع المنهجیة التالیةر، و ذلك بإتباكثأرعیة في أحد أركانه أو الإداري المطعون فیه بعدم الش

ركن الاختصاص في القرارات الإداریة بكافة مصادره یجب التأكد أولا من وجود ف       
التحقق من  إلىثم الانتقال  القانونیة و عناصره الشخصیة و الموضوعیة و المكانیة و الزمانیة،

ة یقي للوقائع المادیود الحقـوجود ركن السبب بكافة عناصره المختلفة و المتمثلة أساسا في الوج
بعدها الانتقال ، ـرهع عناصـراءات بجمیـالإج ل وود ركن الشكـر مـدى وجــثم تقدی، أو القانونیة

أخیرا تنصب عملیة تقدیر شرعیة ، و موجود قانوناه و أن فحص و تشخیص ركن المحل إلى
، ة التقدیریةـلسلطاو  ةدـالمقیتي السلطة في حال دفركن اله صل فحلاـالقرارات الإداریة من خ

  ال السلطةــــعیب الانحراف في استعم الاتـح ود هذا الركن و سلامته من كافةـــد من وجـــو التأك
 

 :وسائل التحقیق المعتمدة لدى القاضي الإداري - )1(
لمنصوص قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة وسائل التحقیق ایتعلق ب 23/02/2008مؤرخ في  09- 08ال القانون رقم حأ

الخبرة، : ل فيـــل هذه الوسائــمن القانون نفسه، و تتمث 193 إلى 125المواد من  إلى 865 إلى 858ا في المواد من ــــعلیه
  .الخطوط، التدبیر الأخرى للتحقیق، في الادعاء بالتزویر مضاهاةالأماكن،  إلىالانتقال  سماع الشهود، المعاینة و

 ،2007شرعیة في القضاء الإداري، دار هومـة  للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، عمار عوابدي، دعوى تقدیر ال - )2(
  .75ص 
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انه لا یمكن النطق بالحكم في  المبادئ الأساسیة، تحكم الإجراءات في الدعوى الإداریة     
  .بعد مرور مرحلة التحقیق في الدعوى إلاالقاضي الإداري  أمامقضیة منظورة 

بمبادرة من القاضي الإداري او أي من  إمااءات التحقیق حسب الحالة، یتم تنفیذ إجر     
نفیذا لمستخرج الحكم او نسخة منه، و هذا في ظل القانون رقم شفوي و ت أمرالخصوم بموجب 

و ما یلیها على  838یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، فقد نصت المادة  08-09
  .)1(الإداریة التحقیق القضائي في المنازعات

أسباب القرار الإداري، بل یتعداه لمراقبة الدوافع للوقوف عند  القاضي الإداري لا یراقب     
  أنمصدر القرار، و من تقدیر مدى شرعیة ذلك القرار،  إلیهاالقصد منه و الأهداف التي یرمي 

 یة، الرقابة المشروع منه إلى هو اقرب الرقابة الخلفیة إلىوع من الرقابة التي ترمي ـذا النــه
طة الإداریة و إساءة استعمال السل د من عدم انحرافـحیث یسمح للقاضي الإداري من التأك

  .)2(و امتیازات السلطة العامة او سوء استعماله لتحقیق أهداف في غیر الصالح العام مظاهر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .ات المدنیة و الإداریة، المرجع السابققانون الإجراءیتضمن ، 09-08قانون رقم من  838المادة راجع  – )1(
  .144أمزیان كریمة، المرجع السابق، ص  - )2(
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  الأولخلاصة الفصل 
لقضائي الجزائري ا النظامموجودة في  باستمرار و هي دعوى الانحراف بالسلطةتطبق      
دعوى بصفة عامة و أسس  الإداریةنظریة الدعوى  بأسس النظام القانوني الجزائري لإیماننظرا 

  .الانحراف بالسلطة بصورة خاصة
في دعوى  بالإلغاءحالات الحكم  إلىما حاولنا التعرض  إذا الإبهامیتسم بالغموض و      

المتمثلة في مخالفة النظام العام  الإداریةالانحراف بالسلطة، و هي حالات عدم شرعیة القرارات 
ا ـالمشرع الجزائري كم إلیهــاطرق لم یت الأخیرة، فان هذه الأهداف تخصیصو مخالفة قاعدة 

بالنظام القضائي الفرنسي، و من ثم لم نجد لها تعریفا في النظام القانوني  ـــا تأثــروافعل غیره مم
  .الأمثلةالجزائري، و اقتصر تحدیدها في بعض 

الصادرة عن الغرفة الإداریة من خلال اطلاعنا على القرارات القضائیة نلاحظ حیث     
القضاء  أنكذا قرارات مجلس الدولة،  ، او الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، والأعلى بالمجلس

 حیثیاتصراحة في  إلیهاالإداري الجزائري یأخذ بقاعدة تخصیص الأهداف، لكن دون الإشارة 
   .لا عبارة مخالفة القانون او تجاوز السلطة الإداریةقراره، مستعم

تضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الحالي، ی 09-08یبدو من خلال القانون رقم      
الأخطاء و العیوب التي ظهرت مع تطبیق النصوص  إصلاحالمشرع الجزائري حاول  أن

قد تخلى عن شرط الدعوى الشكلیات و الإجراءات، فمثلا  القانونیة القدیمة، فغیر في العدید من
دوى خاصة و انه یعرف على دعوى ـي لم یكن له جالموازیة الذي سنه في القانون القدیم و الذ

  .القرارات الإداریة لإلغاء الأصلیةالوحیدة و  أنهاتجاوز السلطة 
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و أهمیة هذا الدور  ن الدور الإجرائي للقاضي الإداريع الأوللفصل في ا تحدثنا فیما سبق     

دور  لقاضي بجانب هذا الدورل بین أطراف الخصومة الإداریة، و في إعادة التوازن العادل
تخفیف من وطئت عبء إثبات عیب الانحراف عن هدف القرار الإداري للیؤدیه  موضوعي

  ).المبحث الأول(الملقى على كاهل المدعي 
توافرت شروط دعوى الإلغاء فان القاضي یبحث موضوعها، و هو التحقق من  إذاف     

دد ، و حتى یقوم القاضي بهذه المهمة فانه یحإلغاؤهاو عدم مشروعیة القرار المطلوب  مشروعیة
دور  یختلفبطلانه، و  إلىتؤدي  أنكان القرار مشوبا بإحدى العیوب التي یمكن  إذاما 

  .)المبحث الثاني( او سلطة مقیدة تقدیریةكانت الإدارة تمارس سلطة  إذاالقاضي بحسب ما 
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  المبحث الأول
  بعیب الانحراف القرارات المشوبة إثباتسلطة القاضي الإداري في 

إلى الحكم بإلغائــه، و من هنا بالسلطة عیب الانحراف  الذي یشوبه القرار الإداريیؤدي ب     
 ،ةلتأكید مبدأ المشروعیودة اري أن یتخذ الإجراءات او الجزاءات المرصان على القاضي الإدفـــ
مما یؤدي  بیرة في الإثباتذلك عن طریق استخلاصه للقرائن القضائیة، و التي لها أهمیة ك و
اقتناع القاضي الإداري في هذا لى نقل صعوبة الإثبات في الواقع إلى الإدارة، حیث أنها تكون إ

  .)الأولالمطلب ( المجال
 التحقیق و أدلة إلى وسائــلالإداریة  ت عیب انحراف القراراتلإثباالقاضي الإداري  یلجـــأف     

وسائل التحقیقیة لإثبات عیب على استعانة القاضي الإداري بالفقد جرى العمل  ــات،ثبالإ
ــــم ة ــــالانحراف بالسلط ـــة رق  09-08المنصوص علیهـــــا في قانون الإجراءات المدنیة و الإداری

  ).المطلب الثاني(لدى القاضي الإداري لإقرار عیب انحراف القرار الإداري  ةالمعتمد و 
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  المطلب الأول
   في القرارات الإداریة المنحرفة ص القرائنو استخلا ثباتالإ  طبیعة قواعد

ــة الأفـا بین حریــوازن مـق التــإلى تحقی ي في جوهرهاء الإدار ـام القضــــمات أـالإثبیهدف       راد ـ
ـ بما یتمیز به الإثبات في الدعوى الإداریة من طبیعة، و ذلك من خلال ما الإدارةمصلحة  و

  ). الفرع الأول(ثیره من وقائع مادیة تمن تصرفات و ما  الإدارة تصدره
حیث یتعلق عیب الانحراف في استعمال السلطة في حالة تخصیص الأهداف، بالغایة      

التي تستهدفها الإدارة من تصرفها، و كثیرا ما یستشف عن هذا الانحراف من العناصر 
  ).  الفرع الثاني(الموضوعیة و المظاهر الخارجیة للقرار الإداري 

على عاتق الطاعن بالإلغاء، مثل  القاعدة العامةك عبء الإثبات الانحراف بالسلطةیقع      
فیما عدا عیب عدم الاختصاص  الإداري، الأصل العام في إثبات العیوب الأخرى للقرار

، و بذلك یتوزع إثبات عیب من ثم یجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسهو  المتعلق بالنظام العام
  .)الفرع الثالث( استعمال السلطة بین دور المدعي و دور القاضي الإداريالانحراف في 

  الإثباتطبیعة قواعد : الفرع الأول
  .)ثانیا( واثبات التصرفات القانونیة ،)أولا( یتعین علینا التفرقة بین إثبات الوقائع المادیة     

  

 :إثبات الوقائع المادیة - أولا
كذا شهادة  و ،قرائن بجمیع وسائل الإثبات من أوراق ویجوز إثبات الوقائع المادیة      

إحداث آثار  ، و لا تهدف من جرائها إلىهي وقائع لا یمكن توقعها في غالب الأحیان، فالشهود
  .)1(افلا یتصور تحضیر وسیلة إثبات لهقانونیة مباشرة، 

الأعمال  كذا حوادث العمل و ،حوادث المرور لوقائع المادیةكمثال عن هذه انجد      
مجلس الدولة حالیا  لمحكمة العلیا سابقا ود قررت كل من الغرفة الإداریة بالق و ،الإجرامیة

كذا بمحاضر إثبات حالة التي یحررها  و ،بقبول إثبات الوقائع المادیة بواسطة محاضر الشرطة
   یؤخـــذ بسیطة لاات ـون لكلا المحضرین بمثابة معلومـار القانـــــالمحضر القضائي بالرغم من اعتب

  
ة للنشر والتوزیع، مهو  مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، القواعد الأساسیة للإثبات، دارلحسین بن شیخ أث ملویا،  -

  .147ص، 2004الجزائر، 
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  .على سبیل الاستدلالبها الا 

 :إثبات التصرفات القانونیة - ثانیا
ـــهذه التصرفات إمتكـــون       ــتصرفا ـ  ،ردـــالف وب بین الإدارة وــعقد مكت ة في شكلــات قانونیــ

و لا یثار غالبا  ،و إما في شكل تصرفات منفردة تتجسد في شكل قرار إداري تنظیمي أو فردي
أضف إلى ذلك أن  ،تفرغ في قالب مكتوب فهي تصاغ و ثبوت بشأن التصرفات القانونیةالدلیل 

 ا في التحقیقــداري له الید العلیلان القاضي الإ ،ثبات لا تطرحواعد الإــة قــة إلزامیــمشكلة ماهی
بالتالي لا یتصور اتفاق الأفراد و الإدارة على مخالفة قواعد  و ،لأن دوره یفوق دور الخصومو 

القرارات الإداریة  ن المنازعات تتم حول مدى مشروعیةأبكونها تكون دائما كتابیة، كما  الإثبات
كما یجب أن یكون  ،رار الإداري المطعون فیه قد بلغ للفرد أو تم نشرهیجب أن یكون الق و

  .)1(تنظیمي أو فردي
احترام  وجب على الإدارةأالإثبات في التصرفات القانونیة من النظام العام لأن القانون یعد      

  .الشكل الكتابي في تصرفاتها
اریة احترام مواعید الإثبات أمام على الطرفین أثناء تحریك الدعوى الإد من جهة أخرى یجب   

 الطبیعة الآمرة یفقد الإثبات مفعوله إذ أن القواعد التي تحكم المواعید ذات و ،القضاء الإداري
بالتالي لا یمكن أن یحصل اتفاق مع  ، وفي الدعوى الإداریة ىعنادرا ما تكون الإدارة هي المد

  .)2(الفرد حول وسائل الإثبات
  
  
  
 
 

ر ـــة للنشـــــــمهو  ة للإثبات، دارـــــد الأساسیــــــة، القواعــــات الإداریــــات في المنازعـــــادئ الإثبــمب، لحسین لویابن شیخ أث م - )1(
 .148، 147ص، 2004التوزیع، الجزائر،  و

 .23-21، ص 2003  مصر، ،لعربیةا لنھضةا دار ت،لإثباا في داريلإا لقاضيا دور ،لمنعما عبد مشاھعكاشة  – )2(
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اعتبرت الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا أن قواعد الإثبات المنصوص علیها في القانون      
المدني من النظام العام، و أنه لا یجوز للخصوم مخالفتها و لا للقاضي الإداري القضاء 

 05-ن رقممن القانـو  323بمخالفتها، و لقـد نص المشرع الجزائري على هـذا في نص المادة 
على الدائن إثبات : "تضمن القانون المدني، و التي نصت على أنهی 2007مایو  13في  مؤرخ

 .)1("الالتـزام و على المدین التخلص منه
قع الفرد الضعیف في في حین ی ا،مختلفلها طابعا  التي الدعوى الإداریة یختلف الأمر في    

وي و الثاني الفرد و هو ـهي الطرف القا الإدارة و ـــوم بین طرفین أحدهمـــفهي تق، مركز المدعى
الطرف الضعیف محتاج دائما إلى الطرف الأول في التعامل، و من هذا الامتیاز الذي تتمتع 

  .به الإدارة فإننا نجدها تقف غالبا في مركز المدعى علیه
نشوء ظاهرة عدم التوازن بین الطرفین في الدعوى، و هي تستلزم على هذا الوضع  یترتب     

حد أند الفصل في الدعوى و ترجیح كفة ظهار الدور الإیجابي للقاضي الإداري و سلطته عإ
  .الطرفین على الآخر مع الالتزام بالأصول القضائیة

  
المعدل و المتمم  ،نون المدنيیتضمن القا 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58- 75رقم  أمر من 338تنص المادة  - )1(

بالجریدة الرسمیة، القانون المدني الجزائري، الصادر تضمن ی 2007مایو  13مؤرخ في  05- 07قانون رقم بموجب 

ن یكون لھ تاریخ ثابت أیمكن الاحتجاج بمقتضاھا بالعقد العرفي على الغیر وھي : " ، على انھ2007لسنة ، 31العدد 

  :والذي یكون في الحالات الثلاث

  من یوم تسجیلھ -

  .من یوم ثبوت مضمونھ في عقد أخر حرره موظف عام -

   .ط وإمضاءخحد الذین لھم على العقد أمن وفاة  -

  ."عا للظروف، رفض تطبیق ھذه الأحكام فیما یتعلق بالمخالصةغیر انھ یجوز للقاضي تب
، دار الإداریةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أصول الإثبات و إجراءاتھ في الخصومة : لمزید من التفصیل راجع – )2(

  .2012الكتاب الحدیث، مصر، 
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  ب الانحرافالمشوبة بعی القرارات الإداریة في حالة استخلاص القرائن: الفرع الثاني
إذا كان الانحراف عن الهدف الخاص یتعلق بالنیة و الغایة التي تستهدفها الإدارة من      

ن هناك العدید من المظاهر الخارجیة التي ، فإ)أولا( لإداري، و هو أمر یصعب إثباتهالقرار ا
كثیر من تظهر في الصورة و تحیط بإصدار القرار، و تجعل مهمة الإثبات سهلة و میسرة في ال

الأحیان، فمن هذه العناصر الموضوعیة و المظاهر الخارجیة، یستشف و یستخلص الهدف 
  .)ثانیا( الذي سعت إلیه الإدارة إلى تحقیقه

  :ارنة الأهداف المخصصةإثبات الانحراف بمق - أولا
التي  عملیات متتالیة للكشف عن نیة الإدارة و الغایة ةیمكن إثبات الانحراف بالقیام بثلاث     

  :)3(یلي ن القرار أو الإجراء الإداري كمااستهدفت تحقیقها م
 إمافي مرحلة البحث عن نیة الإدارة التي یمكن تحدیدها و معرفتها  الخطوة الأولىتتمثل      

الآثار القانونیة و المادیة إداریا معینا، أو ب إجراءا الذي أصدرته باستخدامهامحل القرار  من
  .أن یرتبها القرار الإداري الصادرة أرادت الإدار  التي

في معرفة الهدف الخاص الذي یجب على الإدارة تحقیقه، أو  الخطوة الثانیةتتمثل      
الإجراء اللازم علیها اتخاذه لتحقیق هذه الغایة، و یكتفي القضاء الإداري عادة بالرجوع إلى 

اص المنظم و المنصوص لهدف الخالقوانین و الأنظمة ساریة المفعول بغیة تحدید الغایة او ا
  .للوصول إلى النتیجة التي تستهدفها هعلی

ه الإدارة، ــلیإ ـأتدف الذي لجــو الهأة ـــد من الغایــثبت و التأكتالفي  الثالثةالخطوة  تتمثل     
  .و استخدامه بشكل مغایر للهدف الخاص المنصوص علیه

  
مؤرخ في  58-75م متمم لقانون رقمعدل و  13/05/2007ؤرخ في مال 05- 07قانون رقم من  338المادة  :راجع – )1(

 .2007، لسنة 31عدد رسمیة، صادر بالجریدة التضمن قانون المدني الجزائري، ی 26/09/1975
 .23، 21، ص 2003 ،بیةرلعت، دار النهضة الإثباافي داري لإالقاضي ، دور امنعام عبد المشهعكاشة  – )2(
  .163، ص أمزیان كریمة، المرجع السابق - )3(
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و أعدم مشروعیة الهدف المتخذ  إلى ةإذا انتهى القاضي الإداري ببحث هذه المراحل الثلاث     

إلى عیب الانحراف في  اداـاستنالإجراء الإداري المستعمل، یحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر 
لیل على امة الدل في مخالفة قاعدة تخصیص الأهداف، و إقـال السلطة في الوجه المتمثـاستعم

  .الانحراف في هذه الحالة
  :إثبات الانحراف بمقارنة النتائج - ثانیا
ة إثبات یفضل القاضي الإداري في كثیر من الأحیان إجراء مقارنة بین النتائج بغی     

و الغایة التي أو ینطلق القاضي من الهدف الخاص  ،الإداريالقرار  الانحراف عن هدف
التي یسمح القانون بتحقیقها قانونا، و یعقد  ةالنتیجلإدارة، للبحث عن استهدفتها ا أوقصدتها 

مقارنة بین هذه النتیجة، و النتیجة التي استهدفت الإدارة تحقیقها و الوصول إلیها من الإجراء 
ج فان ذلك یثبت ـا بین هذه النتائـــاختلاف أوأت إلیه، فإذا تبین أن هناك تفاوتا ـالإداري الذي لج

  .)1( المحدد قانونا في القرار الإداري هناك انحرافا عن الهدف أن و یؤكد
 لإثبات الانحراف نرى أن الأسلوب المتمثل في مقارنة الإجراءات و الأهداف أسهل و أدق     

  .الإداریةالقرارات 
  عیب الانحراف إثباتتوزیع عبء : لثالفرع الثا

القضائیة  الأحكامندرة  إلىن حیث هدفه عیب انحراف القرار الإداري م إثباتتعود صعوبة   
       الوثائق  زالنزاع فالإدارة تحو المساواة  بین أطراف   لعدمبناءا على هذا العیب، و أیضا 

وسائل ، و بالتالي فهي تستحوذ على اغلب ثبت الانحرافلتي قد تالرسمیة ا الإداریةو السندات 
ا  إلا بصعوبة، و فضلا ــتطیع  التعرف علیهو التي لا یس اج  إلیها العارضــــالتي یحتثبات الإ

لامتلاكها امتیازات  الدعوى ركز الممتاز فيعن ذلك نجد الإدارة تحتل في أغلب الحالات الم
الأعباء  غبنا و الذي تنصب علیه الأكثر إذ یجد الخصم نفسه الشخص ،السلطة العامة

ستدعى لإثبات مما ا، لإعادة المساواة مما یسمح بتدخل  القاضي الإداريالأساسیة  للإثبات 
 ).ثانیا( الإداريقاضي ال دور و) أولا( المدعيهذا العیب تعاون كل من دور 

  
 .164المرجع السابق، ص  أمزیان كریمة،  - )1(
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  :الانحراف إثباتدور المدعي في عملیة   - أولا

غیر محصورة على نحو معین، فقد یستمدها من ملف خدمته  أن یقدم قرائن لطاعنیمكن ل     
 أنمن الأوراق التي قدمتها الإدارة في الدعوى، بل یستطیع الطاعن  أولو كان موظفا 

 إصدارو حتى أیضا من الظروف التالیة على دار القرار، إصیستخلص تلك القرائن من ظروف 
تنفیذه تعتبر من بین القرائن التي تكشف قرار او في إصدار العجلة في القرار، فمثلا الإسراع و 

عن الانحراف في استعمال السلطة، كما لو اصدر الوزیر قرار یوم الجمعة بالرغم من انه یوم 
تشد اهتمامه بعیدا عن هذا  أنیة كان من المفروض من ظروف سیاس مبالرغعطلة رسمیة و 

ابع حصول الوزیر اصدر قرار بعد تقدیمه استقالته و قبل قبولها، كذلك مثلا تت أن أوالقرار، 
هذا النقل یحمل معنى  أنعن رفعه تقریرا للوزیر الأول یكشف  النقل المكاني للموظف عقب

  .)1(في القرار الإداريبالسلطة عن الهدف  انحرافاالانتقام مما یمثل 
  :إثبات الانحراف ر القاضي الإداري في عملیةدو  - ثانیا
یختلف دور القاضي الإداري في عملیة إثبات عیب الانحراف في استعمال السلطة حسب      

   .ما إذا كانت الإدارة قد كشفت عن هدفها من اتخاذ القرار الإداري أم لا

  :حالة كشف الإدارة عن هدفها -أ

استهدافه على نحو محدد،  بطبیعة الهدف الواجدد للقرار الإداري كان القانون قد حإذا 
 ان ة إذا حدث والحالففي هذه  -اكما رأینا سابقـ –و هي القاعدة المسماة بتخصیص الأهداف 

ثناء سیر الدعوى للكشف عن غرضها من إصدار القرار، فان القاضي الإدارة أ اضطرت
ذا الغرض المعلن عنه بالغایة التي استهدفها المشرع، و غرض الإدارة الإداري یقوم بمقارنة ه

مصدرة القرار، فإذا ثبت أن هناك اختلاف بین الغرضین تم إثبات عیب الانحراف في استعمال 
  .)2(السلطة و یقوم القاضي الإداري بإلغاء القرار المعیب

  
 .150أمزیان كریمة، المرجع السابق، ص  – )1(
 .728، المرجع السابق، ص قضاء الإلغاء، داريلإء القضا، اسلیمانمحمد  الطماوي - )2(
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  :حالة عدم كشف الإدارة عن الهدف -ب
في حالة عدم كشف الإدارة عن  أكثرالانحراف في استعمال السلطة  إثباتتثور صعوبة      

قع على ، فهنا یالإداري حددها القانون للقرارغایة  كلم یكن هنا إذاغرضها من القرار، لاسیما 
  .الطاعن استهداف الإدارة لهدف مخالف للمصلحة العامة

یكتفي الطاعن بحیث عیب السبب،  إثباتالقاضي الإداري مثلما یفعل في حالة یفعل      
تشكك  أن، أي مجرد قرائن من شانها واحد فقط على انحراف الإدارة بقرارها بتقدیم مبدئیا دلیل

 الإثباتالقرار، و في هذه الحالة ینتقل عبء  إصداروراء في نوایا الإدارة و صحة غایتها من 
 الإثباتهي لم ترد على  فإذا و علیها إثبات غایتها المصلحة العامة أصلا، الإدارة ذاتها، إلى
في استعمال السلطة  هانحرافإثبات اكان هذا دلیلا على  مقنعة، أوبأدلة غیر كافیة  أجابت أو

  . )1(عیبالم القرار إلغاء إليمما یؤدي 
أمر لا یمكن الوصول إلیه باستعراض و فحص لأنه استخلاص ما بداخل النوایا لا یمكن      

 أوراق الإدارة أو سماع شهادة رجالها، كما یزید صعوبة إثبات عیب الانحراف أن مجلس الدولة 
 وأالإدارة الفرنسي و هو بصدد تحري بواعث الإدارة و دوافعها، لیس بوسعه استجواب رجل 

الأمر بإجراء تحقیق لاستجلاء أمر غمض علیه، و ذلك احتراما لمبدأ الفصل بین السلطات، 
لذلك اضطر المجلس إلى تلمس دوافع و بواعث إصدار القرار من ملف القضیة و الظروف 

  .)2( المحیطة بإصدار القرار و هذه كلها وسائل غیر مباشرة
ة الفرنسي، ــا مجلس الدولــق و التي ابتدعهــالتحقی ةــة وسیلــوبه یخفف من تلك الصعنإلا ا     

وي ذین مكانتهائه لتبمعرفتها و یودع بعد  كلیف الإدارة بإجراء تحقیق إداريو تتلخص في ت
ري الذي یملك الاتصال بجهات ـلقضاء المصا للافـذا على خه، و همن الاطلاع علی نألشا

استدعاء ـراء تحقیق و لك القاضي إجـما یشاء من بیانات، كما یالإدارة للحصول على م
  .)3(الخصوم لإثبات دفاعهم

  
 .674المرجع السابق، ص ، الإداري القضاء عبد الغني بسیوني عبد الله، - )1(
و ما  109، ص 2008 مصر، ،المكتب الجامعي الحدیث ،خصوصیة الإثبات في الخصومة الإداریة، الشامي عایدة – )2(

 .بعدها
  .674، ص نفسهالمرجع ، الإداري القضاء الله،عبد الغني بسیوني عبد  - )3(
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  المطلب الثاني
  بالسلطةالانحراف  رقرالإ الإداريالمعتمدة لدى القاضي  الإثباتوسائل و أدلة 

حقیقیة من اجل تحقیق تیهدف لجوء القاضي الإداري في الدعوى الإداریة إلى الوسائل ال     
و التي تكون فیها الإدارة الطرف الأقوى في  نوع من التوازن المفقود بین طرفي تلك الدعوى،

مواجهة الفرد نظرا للامتیازات العدیدة التي تتمتع بها الإدارة في مجال الإثبات، الأمر الذي 
یتمتع به من دور إیجابي في الإثبات  جانبه من خلال مااستوجب وقوف القاضي الإداري ب

  ).الفرع الأول(
مكتوبة و محصورة و واضحة الدلالة، الأمر الذي الإداریة  الإثبات في الدعوى أدلةتكون      

یسهل مهام القاضي في النظر و الفصل في الدعوى القضائیة الإداریة و ذلك یساعد على 
إتمام و تحقیق عملیة النظر و الفصل في الدعوى القضائیة الإداریة بأسرع وقت و بأقل 

الإداریة المتعلقة بالمنازعات  ءات المدنیة وو بالرجوع إلى نصوص  قانون الإجرا ،)1(فالتكالی
  ).الفرع الثاني(القواعد  هذه داریة تستنبطالإ

  الانحراف بالسلطة إثباتوسائل : الفرع الأول
تتوزع وسائل إثبات عیب الانحراف في استعمال السلطة بین وسائل إثبات مباشرة مستمدة      

  .)أولا(من فحوى القرار الإداري و من ملف الدعوى 
إزاء ما كاهل المدعي  الملقى على الإثباتعیب صعوبة من  الإداري فقد خفف القضاء    

حیث توسع مجلس الدولة الفرنسي في  بالسلطة،الانحراف  إثباتمن صعوبات جمة في  یواجه
        ، ممثلة في القرائنإثباتهأخرى غیر مباشرة في  أدلة إلىتلمس دلیل الانحراف بالسلطة 

، إضافة إلى عدم الملائمة بین المخالفة )2(أمامهالخارجة عن النزاع المطروح ف الظرو  و
  ). ثانیا(المرتكبة و الجزاء التأدیبي المسلط علیها 

  
   

 .226، 225السابق، ص مرجع ، الـ، قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول الدعوى الإداریةرشید خلوفي - )1(
 .152مزیان كریمة، المرجع السابق، ص أ - )2(
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  :بالسلطة فالإثبات المباشر لعیب الانحرا - أولا
إثبات عیب الانحراف بالسلطة مباشرا من خلال البحث عنه في نص القرار  یكون     
م یتیسر إذا لـون فیـه، و الذي قد تبنى عباراته عن انحراف الإدارة بسلطة إصداره، فـالمطع

لجوء إلى فحص ملف الموضوع بما عن الانحراف بالسلطة من نص القرار فیمكن الالكشف 
  .یحویه من مستندات قد تشكل دلیلا على الانحراف بالسلطة

  :ت الانحراف بالسلطة من نص القرارإثبا -أ
أن یكتشف وجود انحراف في استعمال السلطة من خلال قراءة یمكن للقاضي الإداري      

ر مجدیة في أكثر الأحوال نظرا القرار الإداري في حد ذاته، و هذه الوسیلة و إن كانت غی
للحیطة التي ینتهجها مصدر القرار، و حرصه على ظهور قراره في كامل المشروعیة، یمكن 
تصور الحالة التي یحمل القرار فیها دلیلا على الانحراف في استعمال السلطة خاصة إذا كان 

لإداري حیاده عن إذ یمكن من خلال مراجعة أسبابه أن یستشف القاضي ا، )1(القرار مسببا
  .له عن الهدف الذي خصصه المشرع أوالمصلحة العامة 

ا ــــون الانحراف بالسلطة واضحـــا على أن یكـــكان مجلس الدولة الفرنسي في البدایة حریص     
اول البحث عنه ـــیح أندون وى الانحراف ــــرفض دع إلاه، و ـــا في نصوص القرار ذاتــو صریح
ــرة قاصـــخرى، و هي بلا شك نظن أـــفي أماك كان یسمح  المجلسد من ا من التشدـرة و نوعــ

من القرارات الإداریة المشوبة بالانحراف من قبضة القضاء، بسبب عدم وجود ما بإفلات العدید 
  .)2(یثبت الانحراف بالسلطة في المظهر الخارجي للقرار

إن هي  والقرار لتي دفعتها إلى إصدار عن الأسباب ابالإفصاح قد یلزم المشرع الإدارة      
بتسبیب قرار المشرع  إذا لم یلزمهال، أما الشکفان قرارها یکون مشوبا بعیب بذلك، لم تقم 
  .)3(بهاأو عدم التصریح بأسبابه في التصریح  حرة فتكونمعین 

  
 .153، 152، ص نفسهكریمة، المرجع  أمزیان - )1(

 .909 ، صالمرجع السابق ،، قضاء الإلغاءداريلإء القضا، امحمد سلیمان الطماوي :مزید من التفصیل راجعل -
 .153، ص نفسهریمة، المرجع مزیان كأ - )2(
  .245، ص ، مبادئ الإثبات في الدعاوى الإداریة، المرجع السابقلحسین بن شیخ اث ملویا – )3(
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في نص القرار أمر نادر الوقوع، فقد  ةاف بالسلطإذا كان اعتراف الإدارة الصریح بالانحر        
یقع هذا بصورة ضمنیة، حیث یستنتج القاضي وجود الانحراف في فحصه لنص القرار أو 

   .أسبابه، و التي یتضح منها تناقض الهدف المعلن للقرار مع الهدف الذي خصصه القانون
فان هذا لا یعني قصر إثباته بالرغم من أهمیة الاعتراف في إثبات الانحراف بالسلطة،     

، حیث أن لهذا الإثبات وسائل أخرى و إن لم تبلغ أهمیة الاعتراف في )1(على تلك الوسیلة
  .الكشف عن هذا العیب، إلا أن لها دور فعال في هذا المجال

  :من ملف الدعوى  - ب  
شف عن عیب على ملف القضیة یمكن أن یؤدي إلى الك دأن الاعتماجاء التأكید على      

  .)2(مصریةالانحراف بالسلطة، و ذلك في حكم صــادر عن محكمة القضاء الإداري ال
جعله یشمل المراسلات  إذتوسع مجلس الدولة الفرنسي في تحدید مفهوم ملف الدعوى،      
 إلىالخاصة، بالإضافة  كذا التوجیهات العامة و ، ومحل الطعن قة بموضوع القرارالمتعل

المجلس ذهب  أنالإداري، بل  اضيالق أمامسیر الدعوى  أثناءتي تقدمها الإدارة التفسیرات ال
إذ توسع في البحث عن وجود الانحراف بالسلطة، و اتجه نحو تفحص بعد من ذالك أ إلى

  .)3(بعد ذلك أوالمناقشات الشفویة التي تدور حول القرار الإداري سواء قبل إصداره 
لقاضي الإداري تماشیا مع السلطات الواسعة التي یتمتع بها ما یمكن استخلاصه هو أن ا     

 في إثبات الانحراف مما یصاحب القرار من مناقشات و مراسلات محفوف بالمخاطر، حیث أن

  .الحقیقة فیما تقدمه من تفسیرات للقرار بحیث تخصه من وصمة الانحرافالإدارة قد تغیر 
      :المباشر غیرالإثبات  - ثانیا

یكون الالتجاء إلى الإثبات المباشر كافیا للكشف عن عیب الانحراف في استعمال  قد لا    
السلطة، و هذا راجع بالخصوص إلى طبیعة هذا العیب و في هذه الحالة لا بدیل عن اللجوء 

ـــرة یعتمدها القاضي الإداري، حیث یستخلص وجودهـــإلى وسائل غیر مباش   وع القرائن ـــا من مجمـ
 
 .245ص  ،لسابقا لمرجعا ،مبادئ الإثبات في الدعاوى الإداریة ،لحسین ملویا آث شیخ بن - )1(

 .76دادو سمیر، المرجع السابق، ص  - )2(
 .154مزیان كریمة، المرجع السابق، ص أ - )3(
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  .)1(المحیطة بظروف النزاع

  :السلطة من قرائن المحیطة بالنزاعت الانحراف بإثبا  - ا   
القاضي من واقعة معلومة  أویقصد بالقرینة بوجه عام النتائج التي یستخلصها القانون      

ن اللجوء إلى تلك القرائن أمرا حتمیا عندما یخلو ملف الدعوى و یكو لمعرفة واقعة غیر معلومة، 
 هد طلباتعلى الطرف المكلف بالإثبات تقدیم مـا یؤیا یتعذر عندمو أدلة الإثبات الكافیة،  من

     رــا على الأوامــؤسس حكمــأن ی الإداري یستطیع القاضي من مستندات، عن طریق القرائن
إثباته إلى القرائن القضائیة  ل، و یكون لجوء القاضي حیث تجاوز فيـد و الدلائــو الشواه

  . مبدأ المشروعیةثبات عیب الانحراف بالسلطة حرصا على إعلاء لإ
للقرائن القضائیة ، )3(، و القضاء الإداري المصري)2(إقرار مجلس الدولة الفرنسيیعد      

من شانه التیسیر على المدعي في إثبات هذا  ، لا شككوسیلة لإثبات عیب الانحراف بالسلطة
بقوة متساویة في  العیب، حیث ینتقل عبء إثبات عكس القرینة إلى الإدارة، مع تمتع كل القرائن

  .یستند إلى أي منها لإثباته أنالقاضي الإداري، بحیث یستطیع  إثبات الانحراف بالسلطة أمام
  :تتوافر قرائن الانحراف في استعمال السلطة في صور عدة أهمها     

  :قرینة التفرقة في المعاملة بین الحالات المتماثلة -1
ى مبدأ المساواة أمام القانون، و كرس هذا المبدأ في نصت العدید من المواثیق الدولیة عل     

مبدأ  یعتبر ، حیث)4(بأهمیة بالغة في تشیید دولة القانون العدید من دساتیر الدول، أین یحضى
المساواة بین كل و بالتالي  القانون، المساواة أمام المرفق العمومي تطبیقا لمبدأ المساواة أمام

  .)5(المرتفقین أمام الإدارة
  
  
  

  

، ص 2006 مصر لغاء، منشاة المعارف،الإدعوى  داري،لإء القضاالایة وداري، لإء القضا، اإبراهیمعبد العزیز شیحا  - )1(
564. 

 .155، ص نفسهمزیان كریمة، المرجع أ – )2(
 .83دادو سمیر، المرجع السابق، ص  - )3(
 .1996لسنة الدستور الجزائري یتضمن  438-96م مرسوم رئاسي رقمن  29المادة : راجع - )4(
ل غاـالدیوان الوطني للأش، »ملتقى قضاة الغرف الإداریةالإداریة،  الأعمالمدى رقابة القضاء على «، فریدة أبركان – )5(

  .114 ، ص1992، ةـالتربوی
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طبق مجلس الدولة الفرنسي بهذا الصدد مبدأ مساواة المواطنین أمام الإدارة و اعتبر      
السلطة، حیث ألغـــى قرار رئیس البلدیة الذي كان  لالإخلال به من قبیل الانحـــراف في استعمـــا

بمنع المظاهرات و المسیرات باستثناء واحدة، حیث اعتبر أن قرار رئیس البلدیة باستثناء یقضي 
  .)1(إحدى المسیرات من الحظر قرینة قاطعة الدلالة على انه انحراف في استعمال السلطة

جاء في قرار للمحكمة الإداریة  إذسار القضاء المصري على ذات نهج نظیره الفرنسي،     
بعض الناس تصرف الإدارة على تمییز  المبرر للقرار الإداري و انطواء انعدام السبب أنالعلیا 

صورة من صور أو أساس من الصالح العام، یعد دون مسوغ مقنع  على حساب البعض الآخر
  .)2(رار الإداري بالانحرافمشوبة الق

مستقرا على إلغاء القرارات الإداریة التي نجد بخصوص القضاء الإداري الجزائري أنه      
حیث الغي مجلس الدولة قرارا  النسبة للوضعیات المتماثلة،تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة ب

د المواطنین من قرار إداریا صادر عن رئیس بلدیة یقضي بمنح قطعة أرضیة استفاد منها اح
و مما  مستندا إلى كون القرار قد احدث وضعا تمییزیا غیر مستساغ، ،آخرسابق إلى شخص 

الآخرین المواطنین  لا یمكن للبلدیة المستأنف علیها أن تحرم المستأنف وحده، لان: "جاء فیه
ــــزع منهـــم رغمبحصص أرض في نفس المكــان، لك ااستفـــادو   في بنـــاء أنهم لم یباشروا ـــن لـــم تن

  .)3("مساكنهم، فلهذا فان القرار الذي اتخذته بلدیة أولاد فایت غیر قانوني و یستلزم البطلان
تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الحالات المعقدة التي تفرض على الإدارة اعتماد نوع      

الناس دون أن یكون في ذلك  من التمییز بین الوضعیات القانونیة التي تظهر متماثلة لعامة
انحراف في استعمال السلطة، حیث أن أحكام العرف و تقریر المشرع الدستوري المجرد و الذي 
یقضي بالمساواة في الحقوق العامة شيء، و تعیین صلاحیة المرأة للاضطلاع بمهام بعض 

ظیفة و مسؤولیتها الو  ةالعامة شيء آخر، إذ لعوامل البیئة و أحكام التقالید و طبیع الوظائف
  ة، ـــالتي یراهـــا كلاهمـــا محققة للمصلحة العامأن كبیر في توصیة المشرع او السلطة الإداریة ـــش

   
 .84، ص نفسهدادو سمیر، المرجع  - )1(
 .766ص ، المرجع السابق، القرارات الإداریة ءدعوى إلغافي الوسیط  ، الدینل ماسامي ج - )2(
 .114 إلى 109، ص المرجع السابقل، الجزء الأو ،مجلس الدولة ءلمنتقى في قضاا، لحسین بن شیخ أث ملویا - )3(
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المرفق العام، و لیس فیمـــا تترخص فیه الجهة الإداریة في ضــــوء  مو متفقة مع حسن انتظا
ا ــحقارته أوالمرأة  المقرر دستوریا، و لا مجال لكفاءة الاعتبارات إخلال بمبدأ المساواة هذه
على ذلك فلا تترتب على الجهة الإداریة لو جنبت المرأة مسالك و حبست عنها  ا، وــنهلشأ

قدر على معاناة ا و أـعلى احتمال أعبائهغي قصرها على الرجال، باعتبارهم أقدر وظائف ینب
  . مشقتها

  :انعدام الدافع المعقول - 2   
لدافع المعقول للقرار في استعمال السلطة من انعدام ا فقد یستدل على الانحرا          

الإداري، حتى و إن كانت القرارات الإداریة تتمتع بقرینة الصحة باعتبار أن الأصل فیها هو 
صدورها مشروعة للصالح العام، إلا أن انعدام باعث معقول قرینة في ید الطاعن تخفف علیه 

  .)1(عبء الإثبات، كما تیسر على القاضي الإداري مهمة إلغاء القرار المعیب
ة بین عیب السبب و عیب الانحراف في استعمال السلطة، ــــة وثیقــاك علاقــنلاحظ أن هن     

ار الإداري لعیب السبب، أن و علیه یمكن للقاضي الإداري في حالة عدم إمكانیة إلغاء القر 
  .)2(بإلغائه لانعدام الدافع المعقول مما یجعل القرار مشوبا بعیب الانحراف بالسلطة یقضي

ألغى مجلس الدولة الفرنسي تطبیقا لقرینة الدافع المعقول قرارات الإدارة التي استشف فقد      
  .    )3(لم یكن له ما یبرره منها أن دافع الإدارة إلى إصدارها

استقر القضاء الإداري المصري على أن الباعث إلى إصدار القرار الإداري ینبغي أن       
ى تبین غیر ذلك فان عمل الإدارة یكون مشوبا بعیب الانحراف یكون المصلحة العامة، و مت

  .)4(بالسلطة
  

  

 .87المرجع السابق، ص  مزیان كریمة،أ - )1(
 .157، ص نفسهدادو سمیر، المرجع : إلیهأشار  

 .765، السابق المرجع، الإداریةالقرارات  إلغاء الوسیط في دعوى، الدینل سامي جما - )2(
 .480ص المرجع السابق،  ،)الأسباب و الشروط(الإداري  القرار إلغاء دعوى، خلیفة عبد المنعم عبد العزیز - )3(
 .87، ص نفسهالمرجع  مزیان كریمة،أ - )4(
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  :قرینة الموقف السلبي من الادعاء - 3    
الإدارة تلك  یحدث أن یظهر المدعي ضد الإدارة وقائع تم الانحراف بسلطتها، فإذا لم تنكر     

  . ذلك قرینة على توافر الانحراف في استعمال السلطة عد ،لم تقدم ما ینفیها أوالوقائع 
ها، قرینة ضدبالدعوى  عن إیداع الأوراق المتصلة أوامتناع الإدارة عن تقدیم الملف یعد ف     

  .ناهیك عن اعتبارها قرینة على الانحراف في استعمال السلطة
   ،و التیسیر على المدعي في إثبات دعواهة هذه القرینة هـمن إقاملقضاء الإداري یهدف ا     

ا، ــا او لم تقم بتقدیم ما ینفیهــإنكارها للوقائع المنسوبة إلیه أوو الذي قد تعرقله الإدارة بصمتها 
و من ثم فلا یجوز أن تكافأ الإدارة على صمتها الذي قد یخفي في طیاته عیب الانحراف في 

  ،)1(استعمال السلطة
تقاعس : " أكدت محكمة القضاء الإداریة المصریة ذلك صراحة، حیث ذهبت إلى أن     

الإدارة عن تقدیم الأوراق المتعلقة بموضوع الدعوى یقیم قرینة لصالح المدعي، تجعل المحكمة 
  ."في حل من الأخذ بما قدمه من أوراق

امتناع الإدارة عن تقدیم وثیقة طلب القاضي الإداري اعتبر القضاء الإداري الجزائري أن     
قرینة على  ة،ـاس كون الوثیقة سریـبعض الحجج الواهمة، أو على أس لمنها تقدیمها بالافتعا

 1999 اءات خصمها صحیحة، و هو ما قضى به مجلس  الدولة في قرار صادر بتاریخــادع
على  اءـة القضـة لبسط رقابـو ضروری ةـة أساسیـه الوثیقحیث أن هذ…: "مــا جــاء فیهو 

اء، ــام القضأمــة ـــاء السریــة تحت غطــن رفض دفع تلك الوثیقــه لا یمكــفان…ةــالإداریالأعمــــال 
  .)2("و علیه یتعین تأیید ما ذهب إلیه قضاء الدرجة الأولى، و بالتالي تأیید قرار المستأنف

  
  
  
  
 .490، 489، ص نفسهالمرجع  ،)الأسباب و الشروط( ،ار الإداريالقرإلغاء  دعوى ،خلیفة عبد المنعم د العزیزعب - )1(
 .903 المرجع السابق،، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، لحسین شیخ اث ملویا بن - )2(
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  :رینة صدور القرار و كیفیة تنفیذهق - 4   
و تحلیل  ةظلاحمة و إثباته من خلال ـال السلطــفي استعم ف عیب الانحرافاـــیمكن اكتش     

  .تنفیذه و القرار السرعة و الفجائیة في اتخاذ :تخاذ القرار الإداري مثلطریقة ا
و من  یذه قرینة على الانحرافـیتخذ مجلس الدولة الفرنسي من طریقة إصدار القرار و تنف     

أن في إصدار المدیر المعین حدیثا، و قبل تسلم مهام وظیفته، : "ذلك قوله في إحدى قراراته
غداة تسلمه العمل، ما یقطع انه  مرؤوسیه، ثم تنفیذ هذا القرار بغایة السرعةقرار بفصل احد 

، كان یهدف إلى أغراض غیر مشروعة، و لا تتعلق بمصلحة المرفق الموضوع تحت إشرافه
 ،هدرج القضاء الإداري المصري على اخذ ظروف و ملابسات صدور القرار و كیفیة تنفیذ كما

  .)1(بالسلطة ا كافیة في بعض قراراته للتصریح بوجود عیب الانحرافو اعتباره
د في قبول ما یثیره الطاعن من ملابسات بأنه یتشد ن القضاء الإداري الجزائريعیظهر      

  .القرارات الصادرة عنه بهذا الشأنمریبة تحیط بإصدار القرار الإداري، هذا ما أدى إلى ندرة 
حیث وظف …: ")2(اء فیهم بقرار صادر عن مجلس الدولة جانستشهد في هذا المق     

 ، حیث1997غایة  إلى 1990العارض ببلدیة باب الزوار كرئیس مصلحة الوسائل العامة من 
شفویا للعارض  أمراعندما تولى رئیس البلدیة المنتخب مهامه وجه  1997انه بتاریخ جانفي 

  .آخربمغادرة مكتبه و سلمه لشخص 
مقر عمله و استمر في الحضور یومیا لعمله في أوقات  یغادرعارض لم ال أن حیث  
مهمة و كان یتقاضى  أیةانه كان بدون مكتب او مكان یجلس فیه و لم تسند له  رغم العمل

    …مرت، و تحمل هذه الوضعیة المفروضة علیه تعسفا أشهر 08راتبه الشهري عادیا مدة 
في المدة القانونیة المحددة  التأدیبلى لجنة البلدیة أوقفت العارض و لم تحله ع أنحیث   

مسبق  رأيعزل العارض بعد ذلك بدون اخذ  أنوفقا للشروط و الإجراءات المقررة قانونا، و 
  .إلغاؤهسفت في قرارها المتخذ مما یستوجب یجعل البلدیة قد تع التأدیبللجنة 

  
 .153، ص ، المرجع السابق)الانحراف بالسلطة( ، نظریة التعسفالطماوي سلیمان محمد – )1(
 .542، 541، ص المرجع السابقم القضائي الجزائري عات الإداریة في النظاعوابدي عمار، النظریة العامة للمناز  – )2(
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زل على أساس الانحراف في بان مجلس الدولة سیلغي قرار الع یوحى في مطلع هذا القرار     
ز ـذا راجع إلى تركیـ، و هتاستعمال السلطة، غیر انه اتجه في الأخیر إلى عیب الإجراءا

) الإجراءاتل و ـالشك عیب الاختصاص،عیب (ري الجزائري على العیوب الخارجیةالقضاء الإدا
عیب ون و مخالفة القانعیب المحل، عیب السبب، عیب ( ةعلى حساب العیوب الداخلی

، في حین أن هذه الأخیرة هي الكفیلة عند التصریح  بها لضمان عدم إعادة إصدار )الهدف
قرار مشابه من الإدارة بعد الإلغاء، في حین إذا كان الإلغاء على أساس عیب من العیوب 

ـــول دون إعــذا لا یحــة، فهـــالخارجی  ات ـــكلیدارك الشــالإداري فقط بعد ت دار نفس القرارــادة إصــ
  . و الإجراءات الناقصة

  :من ظروف خارجة عن النزاع الانحراف بالسلطة إثبات -ب
نف به عیب لما یكتنظرا  ن الوصول إلى الكشف عن هذا العیبقد تحول بین المدعي و بی     

، لم یكتف بالتوسع )1(فان مجلس الدولة الفرنسي ،الانحراف في استعمال السلطة من صعوبات
  .)2(لملف عند إثبات الانحراف بالسلطةفي مفهوم ا

حیث وصل إلى مدى أعمق في إثبات هذا العیب عندما ذهب إلى البحث عن دلیل      
الانحراف بالسلطة حتى في الظروف الخارجة عن النزاع المعروض علیه، و حتى و لو وقعت 

س الدولة في تلك الظروف بعد حدوث وقائع الدعوى المطروحة علیة بعد سنوات، و مسلك مجل
  .)3(هذا الشأن یمثل الحد الأقصى لملاحقة الانحراف الإدارة بسلطتها

 وقائع من كان مجلس الدولة الفرنسي قد تجاوز في بحثه عن دلیل الانحراف بالسلطة إذا     
 یختلف بالنسبة الأمر، فان لا صلة لها به مباشرةوقائع أخرى  إلى علیه النزاع المعروض

  .)4(الانحراف بالسلطة إثباتذه الوسیلة في هب یعترف الذي لا المصريالإداري  ضاءللق
  

 .158كریمة، المرجع السابق، ص  أمزیان – )1(
 .230محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  - )2(
 .789سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى القرارات الإداریة، المرجع السابق، ص  - )3(
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  :المطعون فیه الإداري زعة قرینة السلامة لإثبات انحراف القرارالاكتفاء بزع -ج
التي قررها القضاء الإداري على ممارسة الإدارة لصلاحیاتها الضوابط  أهمیة تتجل     

التقدیریة خصوصا في مجال الإثبات في اكتفائه لإلغاء القرار بتقدیم بیانات تؤدي إلى زعزعة 
قرینة  عین على الطاعن تقدیم بیانات تنقصرات الإداریة، لهذا یتقرینة المشروعیة اللصیقة بالقرا

لا یتطلب على : "رى الفقه الفرنسي انهتؤدي إلى زعزعتها على الأقل، و ی أوالسلامة المفترضة 
القضاء الإداري أن یثبت و یقیم الطاعن الدلیل كاملا على الوقائع التي یدعیها بل یستلزم فقط 

ا أن تؤدي إلى إثارة التفكیر بان القرار المطعون فیه غیر مبرر، أن یقدم عناصر من شأنه
  .  )1(ا الطاعن الشك في ذهن القاضيهفیجب أن تولد العناصر التي قدم

  :إثبات الانحراف من عدم التناسب بین المخالفة و الجزاء التأدیبي- د
ت المقررة للموظف العام مبدأ التناسب بین الجزاء التأدیبي و المخالفة من أهم الضمانا یعد     

للسلطة التأدیبیة حریة تقدیر العقوبة الملائمة على  أنمن المبادئ العامة، رغم  و المستمدة
ة أساس جسامة المخالفة التأدیبیة، إلا أن هذه الحریة لیست مطلقة، إذ یتعین على السلط

  .)2(ودون غلفي العقوبات بحسب الذنب و درج ر الجزاء على أساس التالتأدیبیة أن تقد
تضمن القانون الأساسي للوظیفة ی 06-03قانون رقم من  161نصت المادة لقد       

یتوقف تحدید العقوبة التأدیبیة المطبقة على الموظف على درجة جسامة : "على انه، )3(العمومیة
سیر الخطاء و الظروف التي ارتكب فیها، و مسؤولیة الموظف المعني، و النتائج المترتبة على 

  ".المصلحة و كذا الضرر الذي لحق بالمصلحة او بالمستفیدین من المرفق العام
  :من الرقابة على التناسب موقف الفقھ - 1

قد اختلف الفقه في مدى إمكانیة بسط القاضي الإداري رقابته على تقدیر الإدارة للعقوبة      
            .)4(منهم من كان معارضاالموقعة على مرتكب المخالفة التأدیبیة، فمنهم من كان مؤیدا و 

 
 .159، 158مزیان كریمة، المرجع السابق، ص أ - )1(
 2005، وظفین، منشاة المعارف، مصرالطعون المتصلة بشؤون المو  العامةالوظیفة منازعات  ،الدینل سامي جما - )2(

 .334ص 
 .المرجع السابق، ن القانون الأساسي للوظیفة العمومیةتضم، ی03-06مر رقم من أ 161المادة  - )3(
  .و ما یلیها 92دادو سمیر، المرجع السابق، ص : لمزید من التفصیل راجع – )4(
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  :موقف القضاء من الرقابة على التناسب -ب
 و مجلس الدولة )1(القضاء الإداري المصريو  مجلس الدولة الفرنسي موقف كان     

مع الجرم المرتكب،  التأدیبيلا یراقب مدى تناسب الجزاء  الأمرمستقرا في بادئ  )2(الجزائري
  .من الملائمات المتروكة للإدارة التي تزاولها بسلطة التقدیریة التأدیبيفهو یعتبر تقدیر الجزاء 

و صار یبسط رقابته  السابق الموقف عنكل من القضاء الثلاث تراجع  أنحدث فیما بعد     
 الموقع على الموظف للمخالفةفي الشق المتعلق بمدى ملائمة الجزاء  التأدیبیةعلى السلطة 
التي اعتمد فیها على هذا  الفرنسي دولةو قد توالت فیما بعد قرارات مجلس ال ، التي ارتكبها

  .)4(الإداريواسع من قبل الفقه  تأییدالتوجه على  ذا، كما حاز ه)3(المستجد المبدأ
التناسب، حیث  كما عدل القضاء الإداري المصري عن موقفه السلبي من الرقابة على     

ــا على ضــأكدت المحكمة الإداریة العلیا في العدید من أحكامه  رمـــر التناسب بین الجــرورة توافـ
 أنهالإدارة على الموظف كشرط لمشروعیة قرار الجزاء، بل  وقعتهالذي  التأدیبيو الجزاء 

  .)5(في عدم التناسب قرینة على توافر الانحراف في استعمال السلطة اعتبرت
خطورة لمعارض للرقابة على درجة هو الآخر عن موقفه ازائري مجلس الدولة الجتخلى      
  .عال المنسوبة إلى الموظف الإداريالأف

ان القاضي الجزائي یقدر ــحیث انه إذا ك: "هذا ما نستخلصه من قراره الذي جاء فیه     
 - تحت رقابة القاضي الإداري –ة ــتأدیبیة الــات فان السلطــا لقانون العقوبــالأخطاء المرتكبة طبق

تقدر الأخطاء المرتكبة حسب متطلبات المرفق العام، حیث أن الأفعال المنسوب ارتكابها إلى 
الموظف تشكل فعلا خطأ تأدیبیا خطیرا یطلق علیه وصف الدرجة الثالثة، حیث أن العقوبة 

  . )6("المسلطة علیه جاءت في مستوى خطورة هذه الأفعال
  

  
  

 .351، المرجع السابق، ص و الطعون المتصلة بشؤون الموظفین العامةالوظیفة منازعات  ،الدینل جماسامي  - )1(
 .95، 94ص ، السابقدادو سمیر، المرجع  - )2(
 .484، المرجع السابق، ص )طولشرا ب ولأسباا( القرار الإداري دعوى إلغاء، خلیفة عبد المنعم عبد العزیز - )3(
 ،طبعة جامعة عین الشمسسة، داسالطبعة ال ،دراسة مقارنة ،قرارات الإداریة، النظریة العامة للسلیمان محمد الطماوي – )4(

 .73، 72، ص 1991، مصر
 .485ص، نفسهالمرجع ، )و الشروط بلأسباا(القرار الإداري ، دعوى إلغاء خلیفة عبد المنعم عبد العزیز - )5(
  .96، ص دادو سمیر، المرجع نفسه - )6(
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  بالسلطةنحراف الا لإقرار  ولة أمام القاضي الإداريالمقب ثباتالإ أدلة : نيالفرع الثا
غیر ، الإداريتعددت الآراء الفقهیة في مجال تحدید أدلة الإثبات المقبولة أمام القضاء لقد      

  في أدلة أننا سوف تقتصر دراستنا على التقسیم الجامع المانع و المعتمد في القوانین و المتمثل
  .)ثانیا( أدلة الإثبات غیر المباشرة و ،)أولا( المباشرة الإثبات

  :المباشرة الإثباتأدلة  - أولا
الفصل الأول و بخصوص وسائل التحقیق المعتمدة لدى  في إلیهما تم التطرق  إلىإضافة      

ي خ فمؤر  09-08ئري من خلال القانون رقم أحال المشرع الجزافقد  ،اضي الإداريالق
 865 إلى 858المواد من  أحكامتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ی 25/02/2008
من  193 إلى 125المواد من  إلىالمتعلقة بوسائل التحقیق في المنازعات الإداریة  871و 

  ."المشتركة لجمیع الجهات القضائیة الأحكام: "تحت عنوان الأولالقانون نفسه، ضمن الكتاب 
، شهادة الشهودو  للمعاینة الانتقال، الاستجواب: في رةــات المباشـة الإثبلـص أدتتلخ     

  :سنوضحها كما یلي
  :الاستجواب -أ

الإداري قصد  القاضي إلیهاو التي یلجأ  حقیقیةتالإجراء من الإجراءات  الاستجوابیعد      
القاضي أو المستشار و هذا الإجراء یتمثل في الأسئلة التي یطرحها  الحقیقة، إلىالوصول 

في الدعوى بغیة لخصوم بالجلسة أو أثناء التحقیق المقرر أو الهیئة القضائیة الإداریة على ا
  .)1(الإقرار بواقعة أو تصرف ما إلىاستدراج الخصوم 

من قانون الإجراءات  107الى 98نص المشرع الجزائري على الاستجواب في المواد من      
 في حضور الخصوم: من الباب الأول ، تحت القسم الخامس)2(09 -08 الإداریة رقم المدنیة و

  .و استجوابهم
  
 .171 ص ،سابقالمرجع ، الئ الإثبات في المنازعات الإداریةمباد، لحسین بن شیخ اث ملویا - )1(
 .السابققانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، المرجع تضمن ی 09-08قانون رقم من  107 إلى 99من  :المواد راجع - )2(
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الخصوم او  یأمر أنیمكن للقاضي في جمیع المواد : "من على انه 98ة قد نصت المادف    
حد أطعن، في طلب  لأيغیر قابل  بأمریفصل القاضي ، أمامهاحدهم، بالحضور شخصیا 

  ".آخرالحضور الشخصي لطرف  إلىالخصوم الرامي 
الهیئة المصدرة للقرار الإداري قصد  استدعاء ممثل الإدارة أو بذلك القاضي یستطیع     

ي جلسة الصلح فیتم  ا طلب تقدیم توضیحات أمامه وطرح الأسئلة علیها، و كذ استجوابها و
أمام الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي، لكن غالبا ما لا تحضر الإدارة أمام القضاء الإداري 

و یستشف من هذا  ،س الدولةأمام المحاكم الإداریة أو مجل سواءببسط القاضي الإداري 
قانوني أو أن  غیر دارة المطعون فیه من قبل المدعيالموقف بأن التصرف الصادر عن الإ

و هي المستأنفة أمام أ عندها تكون هي التي رفعت الدعوى ،الإدارة غیر محقة في دعواها
  .مجلس الدولة

  :الأماكن إلىالانتقال أو المعاینات  -ب
نص المشرع على هذا   09-08ن الإجراءات المدنیة و الإداریة رقم قانو  إلىبالرجوع      

  .)1(149 إلى 146في المواد من  الإجراء
 ن تلقاء نفسه أو بطلب من الخصومیجوز للقاضي م: "على انه 146حیث نصت المادة      

ریة مع القیام بإجراء معاینات أو تقییمات أو تقدیرات أو إعادة تمثیل الوقائع التي یراها ضرو 
  ."…عین المكان إذا اقتضي الأمر ذلك إلىالانتقال 

  :بشهادة الشهود الإثبات -ج
 09-08من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة رقم  163 إلى 150تناولت المواد من       

یجوز : "من القانون السالف الذكر على انه 150حیث نصت المادة  ،)2(الإثبات بشهادة الشهود
یكون  اع الشهود حول الوقائع التي تكون بطبیعتها قابلة للإثبات بشهادة الشهود، والأمر بسم

  ".التحقیق فیها جائزا و مفیدا للقضیة
  

 .قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، المرجع السابقتضمن ی 09-08قانون رقم من  149 إلى 146من  :الموادراجع  – )1(
 .نفسه، المرجع 09-08نون رقم قامن  153 إلى 150من  :الموادراجع  – )2(

  



 
 الفصل الثاني                                               الدور الموضوعي للقاضي الإداري في تأسیس

  حكم دعوى الانحراف في استعمال السلطة                                                              
             

 

86 

 

  :غیر المباشرة الإثباتأدلة  - ثانیا
، فلا الإداریةالوقائع في المواد  لإثباتتعتبر الأدلة غیر المباشرة من الأدلة التي تستعمل      
باستثناء القرائن القضائیة، غیر  إنشائهادورا كبیرا في  الأحیانفي اغلب  الإداريلقاضي ل یكون

لیس  فدوره استنباطي و ،یتم من خلال وقائع معروضة علیه الأخیرةلقاضي لهذه أن استنباط ا
  .إنشائي
  .الدلیل الكتابي و الخبرة: في غیر المباشرة الإثباتأدلة تتمثل      

  .الدلیل الكتابي  - أ
في المنازعات  الإداريالتي یعتد بها أمام القاضي  الأدلةتعد الأدلة الكتابیة من أهم أنواع      

لا یعتمد على  و و المستندات، كلیا یعتمد على الأوراق تضیمامنضمة  الإدارة، ذلك أن داریةالإ
  :هي الكتابیة و الأدلةأهم سنحصر دراستنا في ، لذلك الشهود أوذاكرة الموظفین 

  :الدلیل الكتابي الرسمي - 
ي الدولة الدلیل الكتابي الرسمي هو وثیقة تحرر بمعرفة شخص ذو صفة رسمیة من موظف     

كتاب الضبط لدى الجهات  الحالة المدنیة، ضابط :أو شخص مكلف بخدمة عامة مثل
المشرع وضع ثقته في هؤلاء نظرا  و ،، المحضرین القضائیینالقناصلالقضائیة، الموثقین، 

  .)1(للضمانات التي تقدمها طریقة قبولهم في تلك الوظیفة
أن یقوم بكتابة ، الرسمي تتضمن شروط المحرر یشترط القانون لاعتبار الورقة رسمیة أن     

  .أن یتم تحریرها طبقا للأشكال القانونیةو  عمومي مختص ضابط الورقة موظف أو
الإداریة  الإجراءات المدنیة و قانونمن  74إلى  70من  المواد هذا الإجراء نصت على     
الرسمي لإثبات مختلف التي نصت على حجیة الدلیل الكتابي ، و السالف الذكر 09-08رقم 

  .)2(ةالوقائع في المادة الإداری
  :الدلیل الكتابي العرفي -2

                      ون كتابیةــا في الإثبات أن تكــقنعر دلیلا مــالعرفیة حتى تعتب في المحررات شترطیإذا كان      
  

 .247سابق، صالمرجع الداریة، ، مبادئ الإثبات في المنازعات الإلحسین بن شیخ اث ملویا - )1(
 .قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، المرجع السابقیتضمن  ،09-08قانون رقم ، من 74إلى  71:من الموادراجع  – )2(
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، )1(أي شرط شكلي في هذه الكتابة ، فإنه لا یشترطبها علیه أن یكون موقعا علیها ممن یحتجو 
مفهومة من الطرفین، هذا و یخضع المحرر العرفي فیمكن أن تكتب بأي وسیلة كانت مادامت 

 نإ ، وتحریره أثناء توقیعهم على المحرر لا یشترط حضور شهود و و ،لمبدأ الحریة في تحریره
الثانیة أنه في حالة وفاة  أنه یعزز الخط أو التوقیع و الأولى ،من ناحیتین اكان حضورهم مفید

، كما أنه لیس من یخا ثابتا من وقت الوفاةكسبه تار شاهد له توقیع على المحرر فانه ی
عدا الحالات التي نص فیها القانون على  الضروري ذكر التاریخ في المحرر العرفي فیما

یعتبر هذا التاریخ من البیانات  و ،ما هو الحال في الأوراق التجاریةك ،وجوب ذكر التاریخ
  .الجوهریة فیها

  :الخطوط اهاةظم -3
بالضبط المواد  ،  و09-08ص قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة رقم نصو  إلىبالرجوع      

 مضاهاة، نجد أن دعوى )2(الخطوط مضاهاةإجراءات  تضمنالتي ت 174 إلى 164 من
أو نفي صحة الخطأ أو التوقیع على المحرر العرفي و التي یختص  إثبات إلىالخطوط تهدف 

هذا حسب ما تضمنه  و ،اء فنیین في التحقیقعن طریق استعانته بخبر  الإداري بها القاضي
  .من القانون نفسه  164نص المادة 

إجراء  الإداري نه یتعین على القاضينجد ا نفسه القانون من 167المادة  كما نصت     
كما یأمر الخصوم عند  ،عناصر المقارنة التي توجد بحوزته إلىالخطوط استنادا  مضاهاة

منه و یقبل على  بإملاءتي تسمح بإجراء المقارنة مع كتابة نماذج بتقدیم الوثائق ال الاقتضاء
  :وجه المقارنة لاسیما العناصر التالیة

 .التوقیعات التي تتضمنها العقود الرسمیة -
 

 .المرجع السابق ،09- 08من القانون رقم  74إلى  71من  المواد: راجع - )1(
عقد  إحضارباستخراج نسخة رسمیة او  یأمرقاضي بان یجوز لل: " على انه 09-08قانون رقم من  73تنص المادة  

 ،"دوثیقة محجوزة لدى الغیر، بناء على طلب احد الخصوم، حتى و لم یكن طرفا في العق أیة إحضارعرفي او  أورسمي 
  .المرجع السابق

، المرجع لمدنیة و الإداریةقانون الإجراءات اتضمن ی ،09-08قانون رقم من  174 إلى 164من  :الموادراجع  – )2(
 .نفسه
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 .لتوقیعات التي سبق الاعتراف بهاا الخطوط و -
  .إنكارهاالذي لم یتم  المضاهاةجزء من المستند موضوع  -

  .الخطوط بمضاهاةمفصلة للقیام  إجراءاتكما نصت باقي المواد المذكورة أعلاه على      
  :الورقة الإداریة في الإثبات حجیة -4

ذات تاریخ قابل للإثبات بالطرق المستخدمة في  ،رقة المكتوبةهي تلك الو الورقة الإداریة      
فقد تكون الورقة الإداریة محررة بمعرفة من ، و تدل على واقعة إداریة معینة ،الإداريالقانون 

بالرغم من صدورها من موظف مختص إلا  و ،المحاضر التقاریر و الموظف مثل المذكرات و
ــة لأن محــالرسمی ةــة الورقـــا حجیـــه لیس لهــأن ــه فائــل رر الورقةـ ، اــــا تحتویهـــدة في إثبات مـ

مثل القرارات  رــغایة الطعن فیها بالتزوی إلىوة اقناعیة ــا قــبعكس الورقة الرسمیة التي له
یمكن أن تكون الورقة الإداریة طلبا مقدما من أحد الأطراف بخطه  العقود الإداریة، و الإداریة و

تاریخا أو التأشیر علیها من قبل موظف  إعطائها رقما و إلا أن إرفاقها بملفات و ائهإمض و
  .)1( تجیة في الإثباورقة إداریة ذات حمختص یجعلها 

  :)2(للأوراق الإداریة مجموعة من الخصائص نذكر منها و     
أصدرتها أو  تمثل اسم الجهة الإداریة التي فقد تكون في شكل نماذج إداریة و :أنها كتابیة -

 .مؤشر علیها من طرف أحد الإداریین قد تكون موقعة و أوخاتمها 
 إذاأما  معناه دخولها بالكیفیة المعمول بها في نظام الهیئة الإداریة، :الإدارةأنها في حوزة  -

إذا كانت من الأعمال الداخلیة للإدارة  و ،كانت واردة من خارج الهیئة تدون في دفتر البرید
 .السجلات بمعرفة الموظف المختص ملفات أوتودع في ال

فان وجدت  ،للتاریخ أهمیة بالغة لأنه دلیل على تحریرها في حینها :تاریخها قابل للإثبات  -
 .ترجع  على الأخرى فإنهاأقرب تاریخا  إحداهماكانت  ورقتان متعلقتان بموضوع واحد و

 تتعلق  أمورا تتضمن الملفات بحكم الضرورة لأنهذا أمر  و :إداریةیكون موضوعها واقعة   -
  
  
  

الحدیث،  المكتب الجامعيفي الخصومة الإداریة،  أصول الإثبات و إجراءاتهعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، : راجع – )1(
 .و ما یلیها 127، 2012مصر، 

  .250، 549، 248، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، لحسین بن شیخ اث ملویا - )2(
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 علىا ــــذ بهــلا یأخــل الإداري فــا بالعمـــة لهـــكانت الأوراق لا علاق إذاا ــــأم ة،ـــع الإداریـــبالوقائ
  .أساس أنها صادرة من الإدارة

ات العكس، ـــلإثبة ـــالمكتوبة القابل قبیل القرائن منالأوراق الإداریة  هذه المستندات وتعد      
 على تأكید صحة افي الإثبات، حیث یقتصر نطاق حجیته ت ذات حجیة مطلقةسأي لی

إلا أن یثبت عكس ما احتوته بأي طریقة من  في الأصل لإثباتها أعدت التي وقائع ت ویانابال
  . طرق الإثبات

تاریخ میلاد المدعى الوارد بشهادة إتمام الدراسة الابتدائیة، لا حجیة له في إثبات : فمثلا     
ذ أن هذه الشهادة لم تعد لإثبات تاریخ المیلاد، بل أعدت لإثبات واقعة نجاح واقعة میلاده، إ

  .الطالب في الامتحان
وقائع  لإثباتو التي یحررها موظف مختص بذلك  بحسب نوعها تتنوع المحاضر الإداریة     

و مثالها محاضر الشرطة و جلسات المحاكم و جلسات المناقصات و المزایدات، فمنها معینة، 
خلال  نا یعد ما ورد بها من بیانات صحیحة، و لا ینفي تلك الصحة سوى ثبوت تزویرها مم

  .الطعن فیها بالتزویر
كانت ذات حجیة  إنعلى العكس من ذلك فهناك طائفة أخرى من المحاضر الإداریة و      
محاضر ك الإثباتعكس ما ورد بها بكافة طرق  بإثباتتلك الحجیة تزول  أن إلا الإثباتفي 

  .)1(مخالفات المرور و كذلك محاضر لجان الانتخابات 
  :الخبرة و القرائن -ب

، في حین الإداري تعتبر الخبرة وسیلة من وسائل الإثبات التحقیقیة التي یأمر بها القاضي     
لو كانت هي الأخرى استنباط یقوم به القاضي لأمر  أن القرائن بنوعیها تختلف عن الخبرة و

  .أمر معلوممجهول من 
  

، 128، 127، المرجع السابق، ص أصول الإثبات و إجراءاته في الخصومة الإداریةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - )1(
129. 
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 :الخبرة -1
یباشر بنفسه  أنقد یتعذر على القاضي الإداري في بعض القضایا المطروحة علیه      

 الإلمامكان التحقیق فیها یتطلب  إذاالتحقیق في كل او بعض وقائع الدعوى، لا سیما 
 أنرف القاضي الإداري، لذا یجوز له بمعلومات فنیة دقیقة و هي خارجة نوعا ما عن معا

نقطة فنیة  بستیعالابالخبراء المختصین في كل المسائل التي یستلزم الفصل فیها یستعین 
معینة، او كان الفصل في النزاع یتوقف على معرفة معلومات فنیة في أي فرع من فروع 

الأمور التقنیة المعرفة، إذ لیس على القاضي الإداري ان یكون خبیرا في كل المواد و 
المطروحة علیه، بل یفترض فیه أن یكون ملما بالمبادئ القانونیة و القواعد الفقهیة، و الأحكام 

  .)1(القضائیة التي هي من صمیم وظیفته، لذا یمكنه تعیین خبیر
 إلى 125في المواد من و ذلك  09- 08رقم في قانون  لى الخبرةنص المشرع الجزائري ع     
توضیح  إلىالخبرة تهدف : " نجدها تنص على انه 125نص المادة  إلىرجوع بال و ،)2(145

  ".واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة للقاضي
من  126من الخصوم حسب المادة  تعیین الخبیر قد یكون بطلب أصلي او عارض إن     

ن یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، و قد یكون بطلب م 09-08قانون رقم 
یجب المحكمة نفسها من أجل كشف غموض مسالة فنیة،  فیقوم القاضي الإداري بإصدار حكم 

  :أن یتضمن الحكم الآمر بإجراء الخبرة ما یأتي
  .عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة، و عند الاقتضاء تبریر تعیین عدة خبراء -أ

  .نین مع تحدید التخصصبیان اسم و لقب و عنوان الخبیر أو الخبراء المعی -ب
  .تحدید مهمة الخبراء تحدیدا دقیقا -ج
  .تحدید أجل إیداع تقریر الخبرة بأمانة الضبط - د
  .تحدید المبلغ الواجب وضعه كتسبیق للخبرة -ه
  

، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة یوسف دلاندة – )1(
 .69، ص 2009لجدید، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، ا

المرجع  یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ،09- 08قانون رقم من  145 إلى 125المواد من : راجع  - )2(
  .السابق
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  :نالقرائ -2
القانون هو  أحیانا نجد هو الذي یستنبط القرائن القضائیة، و الإداري قد نجد أن القاضي     

     .الذي یحددها في شكل قرائن قانونیة
منها ما هو مدني یطبقه القاضي  و قضائي قسمین فمنها ما هوتنقسم القرائن القانونیة    

  .)1(الإداري لموافقته لقواعد القانون العام
  :القرائن القضائیة -أ

، حیث تتكون من "مر معلوماستنباط أمر مجهول من أ: " ن بأنهاالقرائعرف الفقه الإداري      
  و ثانیهــا معنوي وقائع ثابتة تسمى بالدلائل او الإمارات عنصرین، أولهمــا مادي و یتكون من

و الإمارات إلى ثبوت  ي من استخلاص لیصل من هذه الدلائلو یتصل فیما یقوم به القاض
طة تقدیریة مطلقة، وقائع مجهولة، و یتمتع القاضي في شان العنصرین المادي و المعنوي بسل

  .)2(حیث یترخص في الاختیار الوقائع الثابتة التي یستنبط منها القرینة
 :ئلالقرائن القضائیة و الدلا  -1

ا في الإثبات، ـجوهري بین الدلائل و القرائن القضائیة من حیث قوة كل منهمهناك فـــارق      
  .و من حیث مدى الاتصال بالمعلومة و المجهولة

لقرینة القضائیة تكفي بذاتها حالة ثبوتها و توافر شروطها للحكم بالإدانة، في حین هذا فان ل    
  .الحكم لا یجوز إسناده إلى الدلائل وحدها لدخولها في مجال الشك و الاحتمال

 :القرائن القضائیة و القرائن القانونیة -أ
قابلة  ي من روح القانونوسیلة غیر مباشرة یستنبطها القاضي الإدار القرینة القضائیة تعد     

ة یكما قد تتحول القرینة القضائ العكس، في حین یكون القانون مصدرا لقرائن القانونیة، لإثبات
  .  بها الأخذیجة لاستقرار القضاء على تقرینة قانونیة متى نص علیها المشرع كن إلى
  

 

 .275 المرجع السابق، ص ،مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة -لحسین بن شیخ اث ملویا – )1(
  ،63، 62 ص ، المرجع السابق،أصول الإثبات و إجراءاته في الخصومة الإداریةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - )2(

129. 
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 :و خصائصها شروط صحة القرائن القضائیة -ب
  :)1(و هي  و خصائص متعددة  شروطبلقرائن القضائیة ا تتمیز     

 :صحة القرائن القضائیةشروط  - 1
  : وضوح القرینة -

ستخلصها القاضي الإداري، فانه یتعین التي ی الإثبات أدلةباعتبار القرینة القضائیة احد      
عنه، حتى  تأنبأوضوحها على نحو ییسر للخصوم معرفة حقیقتها و تقدیم ما یؤكد عكس ما 

  .في حكمه إلیهایكون استناد القاضي 
  :سلامة استخلاص القاضي الإداري للقرینة -

استخلاصا  یجب أن یكون استخلاص القاضي الإداري للقرینة من الوقائع و الحوادث     
  .یكون مؤدیا عقلا و منطقا إلى النتیجة التي ینتهي إلیها في حكمه أنسائغا، بمعنى 

  :اتصال القرینة بالواقعة محل الإثبات - 
منفصلة تكون القرینة التي یعتمد علیها القاضي الإداري في حكمه  أنلا یقبل منطقیا      

عین توافر الاتصال الوثیق بینهما لقبول بالواقعة محل الإثبات في الدعوى الإداریة، حیث یت
 .القرینة كوسیلة للإثبات

  :خصائص القرائن القضائیة - 2
  :تتمیز القرائن القضائیة بالخصائص الآتیة     

حیث یحضر على القاضي الإداري اللجوء للإثبات بالقرائن في : القرائن القضائیة دلیل مقید - 1
 .دة الشهودغیر الأحوال التي یجوز فیها الإثبات بشها

قد یخطا القاضي الإداري في استخلاص قرینة یكون : غیر قاطعة الدلالة القرائن القضائیة  - 2
ما ثبت بالقرینة  )نفي(الذي یجعل الخصوم الحق في دحض امرأ واردا بطبیعة الحال، الأمر

 .بكافة طرق الإثبات
 

     .65، 64، المرجع نفسه، ص أصول الإثبات و إجراءاته في الخصومة الإداریةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - )1(
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تتمیز القرائن القضائیة بطابع موضوعي، حیث : القضائیة ذات حجیة متعدیة القرائن - 3
یستخلصها القاضي الإداري من وقائع ثابتة مادیة، الأمر الذي یجعل حجیتها متعدیة نسبیة 

 .صيو ذلك لعدم اتسامها بطابع شخ
تباشر محكمة الموضوع : قاضي الموضوع طلاقاتستخلاص القرائن القضائیة من أا - 4

سلطتها في تقدیر أدلة الإثبات، حیث تملك الأخذ بنتیجة دون غیرها متى كانت الأدلة التي 
 . أوردتها من شانها أن تؤدي إلى هذه النتیجة

  :القرائن المدنیة -2
ــالقرائ 05-07ون المدني رقم ـــقانالن ــتضم      ، )1(340 إلى 337واد من ــــة في المـــن المدنیـ

المقضي فیه  الشيءمن القرائن المدنیة نجد قرینة الصحة المرتبطة بالأحكام الحائزة على قوة و 
من  338نص المادة ل ذلك طبقا ، واعكس مدلوله إثباتهي قرینة قانونیة قاطعة لا تقبل  و

  ."ي دلیل ینقض هذه القرینةلا یجوز قبول أ ":على انه تنص أنهاالقانون المدني الجزائري نجد 
    في جوهره إلى تحقیق التوازن ما بین حریة الأفراد  الإثبات أمام القضاء الإداريیهدف     

  .یلي مصلحة الجماعة حیث نلاحظ كما و
 .كذا المتممة لا تقبل في القضاء الإداري الیمین الحاسمة و -1
  .الإثباتله مجمل الحریة في  ضاء الإداري بالنصوص ولا یرتبط الق -2
كذا الثبوت  و ,مثل تسجیل صوت الإنسان الإداري القضاء هاوجود وسائل إثبات یحاذ ب -3

ــأن أطا ــات كمــالجین ي بتحلیل الدم وــالبیولوج ، ان مع القاضيــیتعاون ةــة الإداریــراف الخصومـ
ففي دعوى تجاوز  ,و وثیقة أمام القضاء الإداري للإثباتمستند أ أيتقدیم  في حقو لهم ال

  .السلطة على خلاف إثبات عیب عدم الاختصاصب الانحرافالسلطة یكون من الصعب إثبات 
فعل الإدارة بالنسبة  یكون الأمر كذلك في إثبات العلاقة السببیة بین الضرر الحاصل و     

  .لبعض الإضرار الجسیمة
       

 .المرجع السابققانون المدني الجزائري، تضمن ی 05-07قانون رقم من  340 إلى 337: الموادراجع  - )1(
یر غ الإثبات - المباشر الإثباتأمام القضاء الإداري،  الإثباتعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، : لمزید من التفصیل راجع – )2(

  .2008، المباشر، دار الفكر الجامعي
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  المبحث الثاني

  بالسلطة وسائل إثبات الانحرافللقاضي الإداري ل ریةالتقدی سلطةال مدى
      عـدم تسلیمهـا للأوراق منالإدارة  و تمنع ودـإلى القول بأن جح نذهبت بعض القـوانی     

لصالح المدعي تحیل عبء  ةو الوثائق المطلوبة منها و المتعلقة بمحل النزاع یعتبر قرین
  .الإثبات على عاتق الإدارة

هل یمكن للقاضي الإداري أن یطالب الإدارة إثبات صحة الهدف الذي : ویطرح سؤال ه     
؟ فهل ینتقل عبء الإثبات في إطار سلطته التقدیریة لوسائل إثبات الانحراف سعت إلى تحقیقه

 إلى الإدارة نفسها و علیها إثبات المصلحة العامة، او الهدف الخاص الذي حدده المشرع؟
  ).المطلب الأول(

تمل القرار الإداري الذي جانب صحیح القانون سحبه قضائیا لتجاوز السلطة، او كما یح     
تسحبه  أنبالانحراف في استعمال السلطة  هداري المطعون فیتعمل الإدارة مصدرة القرار الإ

 رفعــه إلى القضــاء لإلغائـــه، ة قبل ــة العامــة له بالمصلحــا لا صلــــتفطنت بان قرارهإداریا متى 
  ).المطلب الثاني( لما تتمتع به من سلطة تقدیریة في ذلك ذلك و
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  المطلب الأول
  بالسلطة نحرافالا تقدیر  ي الإداري فيلقاضا سلطةمحاولة التخفیف من تقیید 

في  الامتناع عن عمل أوللقیام بعمل  اء أوامر للإدارةالقاضي الإداري من إعط یعد منع     
سیادة القانون  مبدأیتعارض مع  المبدألكن هذا ، المبادئ القضائیةأهم  ا منمجالات اختصاصه

 الأفرادعلى الجمیع خاصة عند محاولة الإدارة الإفلات من الرقابة القضائیة، فیجب كغیرها من 
 القاضي الإداري  یتعین علي حیث، یوقع علیها الجزاء كلما خالفته تخضع لسیادة القانون و أن

  ).الفرع الأول( الإلغاءغاء القرار متى ثبت لدیه توفر حالة من حالات دعوى فقط الاكتفاء بإل
لإدارة خاصة في من الحلول محل ا أي مدى یبقى القاضي الإداري ممنوعا إلىكما أنه      

ثر بشكل كبیر و ملحوظ على النظام القانوني الفرنسي الذي أ ،وجود القانون الأوروبي و تطوره
تدریجیا؟  المبدأون الإداري بصفة خاصة مما یجعله یتجه نحو خرق هذا و القان ،بصفة عامة

  ).الفرع الثاني(
  سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة: الفرع الأول

بما لا یدع مجالا  ولة الفرنسي و الجزائري، انهدلسیاسة القضائیة لمجلس الیتضح لمتتبع ا     
  .الإدارة إلىر توجیه أوامر من القاضي الإداري حظ مبدأللشك تبني القضاء الإداري 

، )أولا(مبدأ حظر توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة نتیجة مجموعة من العوامل  ظهر     
  ).ثانیا(حول هذا المبدأ  جملة من المبررات الإداريحیث تبنى الفقه 

لقاضي ن الیها مإهة جولماالانصیاع للأوامر فضها رستعلل من المؤكد  دارةلإافكانت      
على الأسلوب لإكراهها  ذاستعمال هر الأخیذا امح لهیسیعي رتشص ندام أي بانعداري لإا
  ).ثالثا( ذلتنفیا

لا  بصفة مطلقة وبالمؤید ر الحضمن مبدأ الإداري الجزائري ف القاضي موقلم یكن كما      
  ).ارابع(س الصفة بنفبالمعارض 
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 :للإدارة حظر توجیه أوامر تعریف مبدأ - أولا
القاضي الإداري لا یمكنه تكلیف الإدارة بالقیام  أنحظر توجیه أوامر للإدارة  مبدأیعني      

معین هو من صمیم یحل محلها في عمل او إجراء  أنالامتناع عنه، كما لا یملك  أوبعمل 
رات أن القرا، غیر انه ما یجب ملاحظته )1(الأفراداختصاصها و صلاحیاتها بنا على طلب من 

إصدارها، تخضع لرقابة  سلطة الإداریة التي تصدرها جهة إداریة معینة مع ما تملكه من
و تكون جهة الإدارة ملزمة  ،القاضي الإداري الذي یكون له إلغائها إذا كانت مخالفة للقانون

  .بتنفیذ الأحكام القضائیة بما تتمتع به من حجیة الشيء المقضي فیه كما سنرى في حینه
تدارك إشكالیة تنفیذ  مقارنة مع قانون الإجراءات المدنیة القدیم ول المشرع الجزائريحا     

التشریعي و بصدور لال الإصلاح ضائیة الصادرة ضد الإدارة من خالأحكام و القرارات الق
 ،980، 979، 978ه وادمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في ی 09-08ون رقم قان
الإدارة  إلىتوجیه الأوامر  ةطبسلداري لإاللقاضي اعتراف  وادلماه ذل هخلان مف نستشث حی

.                                              ناجعة وفعالة ورة یة بصدارلإام و القرارات لأحكاامن اجل تنفیذ 
ل جا، حتى في موجیه أوامر للإدارةالإداري قد ألزم نفسه بعدم تیبدو واضحا أن القاضي      

   .تنفیذها لأحكام صادرة عنه ضدها
لسلطة القضائیة لها أن تمارس وظیفتین متلازمتین هما القضاء و الأمر، الرغم أن ل هذاو     

  .)2(و لا یمكن فصلها عن العمل القضائي الذي یتكون منه الحكم
  

، مصرالنهضة العربیة، ، دار - دراسة مقارنة –حمدي علي عمر، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة  – )1(
 .07، ص 2003

 ، »سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة  بین الحضر و الإباحة« ، عبد الحلیم بن مشري و حسینة شرون – )2(
  .و ما بعدها 237، ص 2005، كلیة الحقوق، جامعة بسكر، العدد الثاني، نوفمبر مجلة الاجتهاد القضائي 
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  :مبررات منع توجیه أوامر للإدارة من القاضي الإداري - ثانیا
ر توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة، تنطلق كلها یسوق الفقه جملة من المبررات لحظ     

على  رات التي تبناهاك تطبقا لمبدأ الفصل بین السلطات، سنعرض جملة من المبر من اعتبار ذل
ء الإداري الفرنسي، باعتبار القضاء الإداري الجزائري متأثر بالسیاسة القضائیة إثرها القضا

  .)1(المنتهجة في فرنسا
  :مبدأ الفصل بین السلطات كمصدر لمبدأ الحظر -أ

الفصل بین السلطات یعد مبررا أساسیا للحظر  مبدأ یلاحظ بما لا یدع مجالا للشك أن     
على سلطة ا جیه أوامر للإدارة، هذا الحظر الذي یعد قیدالمفروض على القاضي الإداري في تو 

القاضي الإداري في رقابته على قرارات الإدارة من حیث أهدافها، و بالتالي یحد من فعالیتها، 
  .السلطة التقدیریة للإدارة إطارخاصة تحت 

ي نجد أن اختصاص القاضي بالنظر في المنازعة الإداریة یكون في إطار الحدود الت     
یتدخل في شؤون السلطة الإداریة، و بناء على ذلك لا یجوز للقاضي  أنرسمها القانون، دون 

   .أن یحل محلها و یصدر قرارا بالشكل المطلوب أوأن یوجه في منطوق الحكم أمرا للإدارة 
  :   التشریعیة صوالنص -ب 

ریعة لتبریر الحظر كانت مجمل النصوص التشریعیة التي یتخذها الفقه الفرنسي كذ إذا     
المفروض على القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، و التي منعت المحاكم القضائیة 

 بأیةباعتبارها سلطة قضائیة منفصلة عن الإدارة التي تمثل السلطة التنفیذیة، من التعرض 
نع القضاة من قرارات م االإدارة مهما كانت الحالة التي علیها، و كذ لأعمالوسیلة من الوسائل 

 أوالتي تتصل بوظائفهم  الأعمالمحاكمة رجال الإدارة عن  أوالتعدي على الوظائف الإداریة 
  .الأعمالالإدارة أیا كانت هذه  أعمالالنظر في 

على یبدو واضحا أن هذه النصوص لیست وثیقة الصلة بموضوع الحظر المفروض       
  ا تمیـــزت به الفترة السابقة على الثورة الفرنسیة من صراع القاضي الإداري، بقـــدر مــا هي نتاج مـــ

  
 .126، 125كریمة، المرجع السابق، ص  أمزیان - )1(
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الإدارة من نطاق  إبعادهو  إصدارهاضائیة و الأجهزة الإداریة، فكان الدافع من بین المحاكم الق
  .المحاكم القائمة في تلك الفترة و هي محاكم القضاء العادي

حظر توجیه أوامر للإدارة من القاضي الإداري في المنظومة القانونیة  بمبدأفیما یتعلق  اأم     
لت تماما من أي نصوص صریحة تقرر هذا الحظر و كان الارتكاز على خ، فقد الجزائریة

 .)1(النص الدستوري الذي یقرر استقلالیة السلطة القضائیة عن السلطة التنفیذیة
  :حضر توجیه أوامر للإدارة مبدأضاء الجزائري من القالفقه و موقف  - لثاثا

 هدسیفقر لأماة طسلدام ستخاعلى  الجزائريداري لإالقاضي دام اقإ دا أنمستبعیكن  مل     
ر مأوان م هصدر عنما ذ تنفین عرة لأخیاه ذهت تنعمدارة إذا الإم اماأهیبته ن مالكثیر 

منها دأ لتي تباة طلنقد اعنف قویتن أ بیجالحكم  ذتنفیأن هي  دةلقاعم أن اغ، ر)2(یهذتنفی
لقاضي اتتمثل في منح ء لقضااة طسلم عیدسیلة لتوتمنح ب أن بالتالي یج ، و)3(وق الغیرحق
  .رلأماة طسلب لى جانإیة دیدلتها الغرامة قیعوة تطسلداري لإا

ن یستثني م دارة ولإالى إ الأوامرجیه وتظر حدأ على مب الجزائريء لقضااأحكام  رتستقا     
، ءدي أو الاستیلالتعافي حالة  ، ویةاردلإوى اعدلافي ق لتحقیافي مجال درة لصاا ك الأوامرلذ

ب جانن مدا قفا منتقوم كان فإنهء، لقضاا نظر جهةن وه مررما یبف قولمذا اله ا كانإذو 
  .)4(الجزائرفي داري لإون القاناكتاب  نمدد ع

دارة لإو أن اه ،داريلإق الغلا ء ولاستیلاا و ديلتعا ق بحالاتلمتعلرر الاستثناء امبیعتبر      
 ــرامد الاحتـا تفقــنمإ ت و الحقوق الأساسیةیارلحاك فتنتهالقانونیة دود صلاحیاتها حوز اـتتجي لتا
  غیر  تفارلتصاه ذهن عبالكف  اـــــهریأمأن  ولقاضي اعلیها یحكم  أنمما یبرر  ،لهاق لمستحا
  

 .، المرجع السابق1996یتضمن الدستور الجزائري لسنة  438-96ي رقم من مرسوم رئاس 138المادة : راجع – )1(
 .و ما یلیها 140ق ص جع سابرم، درلقاعبد اعدو  - )2(
، ، مصرلثانیةابعة طلا ،بیةرلعالنهضة ا، دار الإشكالات الوقتیة في تنفیذ الأحكام الإداریة ،أحمدلعال د اعبروت ث - )3(

 .118، ص 2005
 داديبغذة لأستاا تبهحیث ذ، رمأواجیه وت ظرحدأ لة مبدولس اتبني مجل الجزائرفي داري لإون اانلقاكتاب  ضبعد نتقا - )4(

ف قولماجع ار دارة ولإالى إ رمأوا جیه وتن لقاضي ماما یمنع  الجزائريیع رلتشافي د جولا ی: " ل بأنهولقالى إ عزیزة
یا منه دتفاذا هدارة ولإالى إ الأوامر جیهوتن یمتنع ع"ه ظرجهة نون مداري لإافالقاضي  ،تيد ذایدتحرد لى مجإ الجزائري

  ".  مقنعر نه غیوكضا لوفرمر بل صاد ، ى بتأییظیحد یعم لب لسبذا اهن أن مم غرلاعلى دارة لإاعمال أخل في دللت
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  .)1(عةرولمشا رغی
 ،قضائیة تحقیقیةإجراءات  لقضائیة هيا الإجراءات و أنلتحقیقیة فها الأوامر ررما مبأ     

و بسبب جهل الأفراد  حلهاار مب غلاجیهها في وتو الإجراءات هذلقاضي مهمة هالى ویتث حی
للفصل زم لاد مستنم أي یدبتقدارة لإر ایأمداري أن لإاللقاضي ن فا، یةدارلإالأعمال ت الخلفیا

  .)2(وىعدلا في
 الاعتراف لىإ 09-08رقم یة دارلإا ونیة دلما في قانون الإجراءات الجزائري رعلمشا اتجاه     

في  ، وبالإدارة لقاضيت افي علاقا یشكل تحولالا شك فیه انه  رلأماة طبسلداري لإا اضيللق
  .نظام المنازعات الإداریة

  :جواز استخدام سلطة الأمر لضمان تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة -أ
 إلى إیجاد حلول فعالة و ناجعة تجعلالمقارنة توجه المشرع الجزائري كغیره من الأنظمة      

و القرارات  الامتثال للأحكام القضائیة دمجة عدرلى إتها طستعمال سلافي رف تسالإدارة لا 
 ونخلال قانن ثها مدستحا لتياسائل ولا الصادرة ضدها، لذلك و لعل أهم ما توصل إلیه هي

               .09-08رقم ة  یدارلإا ونیة دلماالإجراءات 
دام ـستخافي داري لإا اضيلقاة ـصلاحیدأ بمدة ـیدلجا مبادئه نبین مون لقانذا اـــهن تضم     

في تنفیذ أحكام ": في الباب السادس بعنوانه ــنص دارة من خلاللإاجهة وافي مر ـلأماة ـطسل
ـــخاصة الم "الإداریةالجهة القضائیة  تأمر "ارة ـــا استعمل عبـــعندم 989، 988، 987واد ـ
  ".الإداریةالجهات القضائیة 

وى عدلافي ت قضد قكانت  لتيایة دارلإالقضائیة الجهة الى إ الاختصاص ودیع اكم     
  :الحالات التالیة في ذلكو  ،)ةــلدولس امجل -ة ــــیدارلإالمحكمــة ا(
 یخرتان مدأ یب، رشهأثلاثة ء نقضاا ، وعلیهالمحكوم  ن طرفمذ لتنفیض افرحالة في  -
بین كما هو م داري،لإالقاضي اه ددیحذي لالأجل ء انقضاایخ رتان م، أو للحكم سميرلالتبلیغ ا

  .987في نص المادة 
  

 .140ق ص جع سابرم، درلقاعبد اعدو  – )1(
  . 259ص  المرجع السابق، ،الجزائريلقضائي م ااظلنایة في دارلإت اعازلعامة للمناایة ظرلن، اعمار ديبواع - )2(
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  .بدون أجلیر انه فیما یخص الأوامر الاستعجالیة، یجوز تقدیم الطلبات بشأنها غ -
لقضائیة الجهة ن اعدر لصااالحكم  ذجل تنفین امدارة لإالى إجه ولمم الظلتض افرحالة في  -
  .)1(ضفرلاأعلاه بعد قرار  987دة لماافي دد لمحالأجل ن ایارسدأ یب، یةدارلإا

  :شروط استخدام الأمر لضمان تنفیذ الأحكام الإداریة -ب
رقم یة دارلإا ونیة دلما الإجراءات ونقانن م 980 ،979 ،978 نتیدلماالى دا إستناا     
 جیهوته في تطسة سلرلمماي دار لإالقاضي اعلى رض فالجزائري المشرع  نفا، )1(08-09

  :لتالیةروط الشدارة الإد ایة ضذلتنفیا الأوامر
  .حةبصراه دیریذي لا دد فیه الإجراءله یحالمحكوم  نمب لم طیدتقوب جو -1
  :نلا في حالتیإبة ولطلما بالأوامر طقینلا لقاضي أن ا -2
  :الحكم ذتنفیزم یستلدد محر بیدتذ باتخار لأما - لىولأالحالة ا

ما ن تبیم للكن  ،)2(السالف الذكر 09-08قانون رقم من  978دة لماك الذعلى ت نصلقد      
مضمون ا ــــكلاهم ددلمتقاضي یحا وللقاضي ر لأموب و إنما تركت الطلمر ابیدبالتود لمقصا

ل زبعدر صاء قرار فإلغادارة، لإاعلى حكم الإلغاء  ضهارلتي یفا وء الالتزاماتى ضعلالإجراء 
إلى  لوــلمفصوظف المدة ااــبإعر لأمو اه هذـتنفین أـبشدد لمحا فان الإجراء ،مثلاوظف م

  ط أوامـره بغرامةبریأن له كمــــا  ذ،لتنفیاجل د ایدیة في تحریرة تقطللقاضي سل ، وعمله منصب
  

       ،2010، الجزائر، یعوزلتر واللنشوم لعل، دار ایةدارلإالقضائیة ا الإجراءات فيز جیول، ارلصغید اممحبعلي  – )1(
 .259ص 

 .، المرجع السابق09-08من قانون رقم  988المادة  :راجع – )2(
احد الأشخاص  إلزاماو الحكم او القرار  الأمرعندما یتطلب : "أنهعلى  09-08من قانون رقم  978ة تنص الماد - )3(

نویة العامة او هیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة باتخاذ تدابیر تنفیذیة معینة، تأمر المع
  ".الجهات القضائیة الإداریة منها ذلك في نفس الحكم القضائي، بالتدبیر المطلوب مع تحدید أجل للتنفیذ عند الاقتضاء

احد الأشخاص المعنویة  إلزاماو الحكم او القرار  الأمردما یتطلب عن: "انون نفسه انهمن الق 979كما تنص المادة  -
بها  أمرت أنالعامة او هیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة باتخاذ تدابیر تنفیذیة معینة، لم یسبق 

جدید في أجل  إداريرار دار قبسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة، تأمر الجهات القضائیة الإداریة منها ذلك بإص
  ".محدد
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  .)1(هاذتنفین لضما كوسیلةبغرامة تهدیدیة 
  :دیدجاتخاذ القرار  ق وبالتحقیدارة لإر امأ - ةلثانیالحالة ا

 ،السالف الذكر 09-08قانون رقم من  979دة لمااعلیها ت لتي نصا ولحالة اه ذفي ه     
 ،فهاریملي علیها تصك دون أن لذفي  جلالها  اقرار جدید محدد داربإص دارةلإالقاضي ر ایأم

قعیة والا ونیة ولقانظروف الوء اعلى ضر مضمونه ختیاایة في ریرلتقاة طلسلافتكون لها كامل 
ب لدارة طلإض افرما تدلحال عملیا عنو اهكما  ،تهرجذي ألق التحقیء اثناألیها دت إسنألتي ا
ص خیرمنح تض فقرار رء بإلغاحكم  دریصم ثن معیط سة نشارمماص خیرل على تولحصا
ف ملص فح دتعین أب ب علیه إلزام الإدارةترتكل ما  إنماو خیصا رتاو لا ولا یعني قبذي لا
  .)2(د لاتخاذ قرار آخریدجن من اعطلا

  :ضرورة محاولة التخفیف من مبدأ منع توجیه أوامر للإدارة من قاضي الإداري - رابعا
و لا  بصفة مطلقةبالمؤید ر الحضبدأ من مالإداري الجزائري ف القاضي موقلم یكن     

القاضي  حیث یتمتع، )3(من حدته تدریجیاإلى التقلیل  هذا ما دفعه ،س الصفةبنفبالمعارض 
  :یلي بخصوص مار للإدارة توجیه أوام بصلاحیة

  :بتقدیم مستندات الأمرالأوامر المرتبطة بسیر إجراءات الخصومة و  -أ
 :صومةالأوامر المرتبطة بسیر إجراءات الخ .1

 یتمتع القاضي بسلطة توجیه الأوامر المتعلقة بسیر إجراءات الخصومة و المشتملة على     
  .)4(تحقیق إداريبإجراء  رهأمالمستندات و كذا  تقدیمب أمره

  
 .المرجع السابق یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، 09-08من القانون رقم  980المادة : راجع – )1(
ني وطلالملتقى ، ا»)الجزائري ونسي رلفن ایعیرلتشافي ( أحكامه ذتنفین لضما الإلغاء قاضيت اطسل« ،ملهاافاضل  - )2(

 .13، 12، ص 2011أفریل  27و  26مي وی، قالمة، یةدارلإت اعازلمناافي داري لإالقاضي ت ااطل سلول حولأا
، »القضائیةدارة  في تنفیذ الأحکام الإداري بمواجهة الإالقانوني للقاضي  الاعتراف« یمي سهام، براهیمي فایزة،براه - )3(

 . 210، ص1014، جانفي ي بعنایة، جامعة بومرداس، العدد العاشر، المركز الجامعمجلة دفاتر السیاسة و القانون
إجراءات دعوى الإلغاء، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دیوان المطبوعات  ،حسین ةفریج – )4(

 .95، ص 2010ائر، الجامعیة، الجز 
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 :المستندات الأمر بتقدیم .2
الشخص لتقدیم دلیل  على عدم جواز إجبار العادي الإثباتالأصل العام في قواعد  یشمل    

و هذا بخلاف المادة الإداریة، فیجوز للقاضي الإداري أمر الغیر بتقدیم أي مستند  ،ضد نفسه
، )2(على طلب المدعي و من تلقاء نفسه ، بناء)1(یوجد لدیه، لیتوصل إلى الكشف عن الحقیقة

للقانون رقم  استحداثهالجزائري من خلال  رياالإدالقضاء استقر علیها المبادئ التي  هو أحد و
  .)3( امنهالفقرة الثانیة  844نص المادة  في و یتجلى ذلك ،08-09
  :مر بوقف التنفیذ القرار الإداريو الأ مر بالقیام بتحقیق إداريالأ -ب
 :بالقیام بتحقیق إداري مرالأ .1

 الإداري  القاضي یأمر بهل بلذلك  طلبا الأطراف الإداري دون أن یقدم أحد التحقیق یتم     
   أمامه الواقعة المطروحة به بخصوص لیقوم هذا الأمر موجها لأحد موظفي الإدارةو یكون 

 لإخطار الأطراف ىالدعو  بملف ا التحقیق، و یكون هذا التحقیق مرفوقاهذ لنتیجة یعد تقریرا و
  .) 4(به حتى یطلعون علیه

  :الإداريالقرار  لأمر بوقف تنفیذا .2
لقاضي  أجازالقانون  إلا أن ،بطریقة فوریة في الأصل العام الإداریةالقرارات تنفذ      

 منه عدم تأثیر وما ینتج، الإداري أو وقف أثار معینة منهالقرار  الأمر بوقف تنفیذ الاستعجال
  .)5(بالإلغاءالطعن بالقوة التنفیذیة 

  
  ، 2008، داریة، منشاة المعارف، مصرخلیفة، إجراءات التقاضي و الإثبات في الدعوى الإ عبد المنعم عبد العزیز – )1(

 .283ص 
 .63، ص 2003، مصر ، دار النهضة العربیة،الإثبات، دور القاضي الإداري في هشام عبد المنعمعكاشة  – )2(
یعین رئیس : " على انهیتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،  09- 08م من القانون رق 844/2تنص المادة  - )3(

الممنوح للخصوم من اجل تقدیم المذكرات  الأجلتشكیلة الحكم القاضي المقرر الذي یحدد بناءا على ظروف القضیة، 
وثیقة تفید في فض  أیةاو یطلب من الخصوم كل مستند  أنالإضافیة و الملاحظات و أوجه الدفاع و الردود، و یجوز له 

 ".النزاع
 .95ص  ،المرجع السابق ،الإلغاء دعوى اءاتإجر، حسین فریجة - )4(
المحكمة الإداریة، تنفیذ القرار  أماملا تتوقف الدعوى المرفوعة : " على انه 09- 08القانون رقم من  833المادة  - )5(

 .القانون على خلاف ذلكالإداري المتنازع فیه، ما لم ینص 
 ".ه یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر، بناء على طلب الطرف المعني، بوقف تنفیذ القرار الإداريغیر ان
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استثنائیا لا یقوم إجراء  وهالإداري القرار  بوقف تنفیذ الاستعجال قاضي حیث أن سلطة     
بعدم توفرها حیث  إلا بشروط ضروریةل لا یقب والمدعي  طلب صریح منء على إلا بنا

، )1(طرف المعني بدعوى مستقلة منالتنفیذ  قف وعلى تقدیم طلب  لتشتم و، الطلبیرفض 
الغرفة (الجزائري  الدولة مجلسبینها قرار  عدة قرارات من التنفیذ وقفل في مجاو قد صدرت 

الغرفة الإداریة  أمام التنفیذ حیث تضمن على وقف 15/06/2004بتاریخ الصادر  )مجتمعة
   .)2(بالمجلس القضائي

 أو ،)3(معهاالموضوع او بالتوازي  عد رفع دعوىبو لكن  مستقلةالتنفیذ  دعوى وقف تكون    
     829ه تیفي ماد 09-08رقم ة المدنیة و الإداری ون الإجراءاتقان بناء على ما نص علیه

       .830و 
یكون مبنیا على أسباب جدیة تشكك في  أنذ من الضروري عند تقدیم طلب وقف التنفیو      

القرار محل الطعن الذي یحتمل أن تنفیذه یؤدي إلى وقوع أضرار جسیمة مستحیلة شرعیة 
  .)4(الإصلاح فیما بعد و هو ما یسمى شرط الضرر

وة ــبقفعالیته یسقط  ،التنفیذالأمر بوقف  لحصول الضروریة الشروطهذه عدم توافر في حالة و  
  ه توجی فيالقاضي ات ـر من سلطــبیعتذي ـالتنفیذ الیتحقق الأمر بوقف كاملة  و بتوافرهــا القانون

  
 .المرجع السابق یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، 09-08قانون رقم من  834/1 و 830 المادتین: راجع – )1(
 .251، 247ص  ،2004 ،5العدد  ،مجلة مجلس الدولة، 15/06/2004قرار مجلس الدولة صادر بتاریخ  – )2(
 .نفسهالمرجع  یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، 09- 08قانون رقم من  02الفقرة  834المادة : راجع - )3(

 .نفسهالمرجع  یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، 09-08قانون رقم من  830و  829المادتین  -
القضاء  طرق الطعن العادیة و غیر العادیة في الأحكام و قرارات صادرة عن القضاء العادي و، یوسف دلاندة -

، 2009الإداري وفق أحكام قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 
 .217ص 

وراه علوم في الحقوق ـطبیعة وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، أطروحة دكت فائزة، جروني -
 .2011-2010: ، السنة الجامعیة - بسكرة -رتخصص قانون عام، جامعة محمد خیض

 .78الجزء الأول، المرجع السابق،  ،الدولة مجلسء في قضا المنتقى ،لحسین بن شیخ آث ملویا - )4(
، الجزائري ، الجزء الثانلهدىالجزائري، دار ا المدنیةاءات شرح قانون الإجر، سلیمان بارش: لمزید من التفصیل راجع

  .40، ص 2006
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یقوم به  و، جدیة تتطلبه نیا على أسبابمب كونیأن الأخیر لابد  هذا و، الأوامر للإدارة
مواجهة تعسف في العامة المقررة للأفراد  الحریات الحقوق و یحميلكونه  الإداري القاضي

    .)1(السلطة الإداریة

  :الغرامة التهدیدیة دارة قانونا بواسطةسلطة أمر الإ مرحلة منح القاضي -3
من الدول التي  الكثیردفع  على و حریاته الإنسانلاهتمام الدولي المتزاید لحقوق عمل ا     

 آلیاتزة و ـبقوانین تحدد أجه اـأعقبتهو  ،جملة من الحقوق و الحریات الأساسیةتضمن دساتیرها 
مؤسسات  أوالانتهاكات أفراد ا كان مصدر حمایتها و الجزاءات المترتبة على انتهاكها مهم

عمومیة، فلو كان القاضي العادي یتصدى لتلك الانتهاكات المنسوبة للأفراد فان المحاكم 
الدستوریة على اختلاف تسمیاتها تتصدى لتلك المنسوبة للمشرع، أما الانتهاكات المنسوبة 

  .)2(ضاء الإداري و منها الجزائرللدولة ممثلة بالإدارة العامة فان من الدول من انسبها للق
، )3(راءات المدنیـة و الإداریةـون الإجـیتضمن قان 09-08ـم قانون رقدور تكرس ذلك بص     

ــال ـــــى المــذي بمقتضـ ـــسنأ 921، 920، 987، 980 وادــ ـــــ ارالإداري في إطــــد للقاضي ــ   وىالدعـــ
  

  .        142، 141 المرجع السابق، ص ،السعید سلیماني - )1(
، المطبوعات الجامعیة دیوانلرابعة، ا الطبعة ،النظام القضائي الجزائري ،أمقرانمحند بوبشیر  - :راجعلمزید من التفصیل 

  .96، 82، ص 2005الجزائر، 
ر ضمعة الحاج لخلوم السیاسیة، جا، الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة، مذكرة ماجیستر، كلیة الحقوق و العسهیلة مزیاني -
  .2012-2011السنة الجامعیة  ،-باتنة–
القضائیة، المرجع الإداري بمواجهة الإدارة  في تنفیذ الأحکام القانوني للقاضي الاعتراف براهیمي سهام، براهیمي فایزة،  -

  .212السابق، ص 
بالقطب  2010مارس  10-09الوطني الثالث حول دور القاضي الإداري في حمایة الحریات الأساسیة، یومي  الملتقى - )2(

 .الجامعي الجدید بالوادي، المركز الجامعي بالوادي، معهد العلوم القانونیة و الإداریة
 یجوز للجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفیذ: "على انه 09-08قانون رقم من  980تنص المادة  - )3(

  .، المرجع السابق"تهدیدیة مع تحدید تاریخ سریان مفعولها بغرامة تأمرأعلاه، أن  979و  978وفقا للمادتین 
 كلب یأمر أنفي حالة الاستعجال القصوى یجوز لفاضي الاستعجال : " من القانون نفسه على انه 921كما تنص المادة  -

ر الإداري على العریضة و لو في غیاب القرا أمر، بموجب إداريالضروریة الأخرى، دون عرقلة تنفیذ أي قرار  التدابیر
اري بوقف تنفیذ القرار الإد یأمر أناو الغلق الإداري، یمكن أیضا لقاضي الاستعجال  ءالاستیلاو في حالة التعدي او  .المسبق

  ."المطعون فیه
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القضائیة سلطة واسعة للمحافظة على الحریات الأساسیة متى انتهضت من قبل الأشخاص 
  .مقتضاها لأحكام القضاء القائمالمعنویة العامة أو الهیئات التي تخضع في 

في مام ضعف سلطات القاضي الإداري أ سد هذه الثغرة في بعض جوانبهاحاول المشرع      
 التي یصدرها القاضي بالأحكام ذلك فیما یتعلق و، ذ أحكامههة الإدارة لضمان تنفیمواج

ى الخزینة توحساب خاص على مس بإنشاءذلك  و ،الإداري المتضمنة إدانة مالیة ضد الإدارة
المتضمنة إدانات  راد والمقضي بها لصالح الأفم القضاء تنفیذ أحکا: "نوانالعمومیة تحت ع

  .)1(بعض الهیآت مالیة للدولة و
تفعیلا لدور القاضي الإداري من اجل حمایة الحریات الأساسیة و یطرح  هذا یعتبر      
 ة ــة و الإداریـــالمدنی ون الإجراءاتـــقان ول مدى استقلالیة القضاء الإداري في ظلـــام حــــالاهتم

حمایة فعالة للحریات الأساسیة و مدى تقدم الاجتهاد  لإقرارو مدى انسجام النصوص القانونیة 
و من خلال فرض الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار المدین على  ،)2(في هذا المجال القضائي

  .)3(أحكام القضاءو تنفیذ  التنفیذ العیني
  
  
  
  
   
 .الوطني الثالث حول دور القاضي الإداري في حمایة الحریات الأساسیة، المرجع السابق الملتقى - )1(
 .القانون المدني الجزائري، المرجع السابقیتضمن  05-07رقم قانون من  175و  174المادتین : راجع - )2(

     قام به المدین نفسه، جاز للدائن إذا إلالائم كان تنفیذ الالتزام عینا غیر ممكن او غیر م إذا: "على انه 174تنص المادة 
  ".امتنع عن ذلك إذا إجباریةالمدین بهذا التنفیذ و یدفع غرامة یلزم  یحصل على حكم أن

تم التنفیذ العیني، او اصر المدین على رفض التنفیذ حدد القاضي مقدار التعویض الذي  إذا: " على انه 175كما تنص المادة 
  ".مراعیا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن و العنت الذي لدا من المدین یلزم به المدین

المرجع المدنیة و الإداریة،  یتضمن قانون الإجراءات 09-08قانون رقم من  988، 987، 985، 978: المواد كذا و -
  .نفسه

على كل أجهزة : "انهعلى  1996ة الدستور الجزائري لسن یتضمن 438- 96مرسوم رئاسي رقم  من 145تنص المادة  - )3(
  .، المرجع السابق"و في كل مكان، و في جمیع الظروف، بتنفیذ أحكام القضاء تقوم، في كل وقت الدولة المختصة أن
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  ي الإداري في الحلول محل الإدارةسلطة القاض: الفرع الثاني
ل دارة؟ هذا ما سنجیب علیه من خلاهل یملك القاضي الإداري سلطة الحلول محل الإ     

أساس حظر القاضي الإداري ، ثم استعراض )أولا( مضمون المبدأ الحلول محل الإدارةتحلیل 
  ).ثالثا( محاولة التخفیف من حظر الحلولثم نتعرض إلى  ،)ثانیا( من الحلول محل الإدارة

  :مضمون المبدأ الحلول محل الإدارة - أولا  
على  ةاللامركزی أوواء المركزیة الإدارة س اــوسیلة رقابة إداریة تمارسهیعتبر مبدأ الحلول     

، و یشترط لممارستها أن یكون العضو مندمجا في الإدارة و لیس أجنبیا عنها، اــمرؤوسیه
 أجنبيالقاضي  أنبطبیعته، و الواقع  إداريبالإضافة إلى أن العمل الذي یقوم به الأصیل هو 

علیه یكون خارجا عن حدود وظیفته عند  عن الإدارة سواء من الناحیة العضویة او الوظیفیة، و
  .  )1( الإدارةممارسته عمل 

حكم القانون  إنزالعلى ممارسة وظیفته القضائیة التي تتمثل في یقتصر دور القاضي      
یتجاوز حدود هذا الدور، و یحل محل الإدارة في ممارسة  أن، دون أمامهعلى المنازعة القائمة 

یعدل فیها او یغیر  أنیصدر القرارات الإداریة او  أنستطیع الوظیفة الإداریة، فهو لا ی
لو قام بذلك یكون قد تدخل في صمیم  لأنهمضمونها حتى بعد التأكد من عدم مشروعیتها، 

  .عمل الإدارة و خرج عن دوره كقاضي مشروعیة
ة في الأصل استقلال الإدارة صاحبلول من جانب القاضي الإداري خل بالحدالتیهدر      

الحلول كوسیلة رقابة تمارسها هیئة إداریة على أخرى في مجال  أنالاختصاص الأصیل، غیر 
كانت سلطة الإدارة مقیدة أساسا  فإذابناء على نص صریح،  إلااللامركزیة الإداریة لا تكون 

داخل الوظیفة الإداریة الحظر یكون منطقیا في مواجهة  -الحلول –عند استخدام هذه الوسیلة 
من القاضي  ضي، و ذلك نظرا لتخلف النص القانوني من جهة و اختلاف طبیعة وظیفة كلالقا

  .)2(رئیسا لها أو، و القول بغیر ذلك سیجعل حتما من القاضي  وصیا على الإدارة و الإدارة
  

 .434ص  المرجع السابق،دروس في المنازعات الإداریة، وسائل المشروعیة،  ،لحسین شیخ اث ملویابن  - )1(
بوالشعور وفاء، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، قسم القانون  – )2(

 .141، ص 2010/2011، السنة عنابة - العام، جامعة باجي مختار
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أن تؤدي إلى التعویض،  لإلغاء او قاضيسلطة القاضي الإداري سواء قاضي الا یمكن ل     
حلوله محل الإدارة بمقتضى حكم قضائي، مثلا قاضي التعویض یملك أن یعید الأمور إلى 

او بدون  بخطأ الإدارة نصابها بتقریر مبلغ التعویض المناسب للأضرار او الأخطار التي سببتها
تعویض لا خطا للمضرور، و لا یعني ذلك حلول القاضي محل الإدارة، فالحكم الصادر بال

في هذا التعویض، او  الأحقیةیتضمن تقریر  إنماللخزینة بدفع المبلغ للمضرور، و  أمرایتضمن 
  .)1(تعمل الإدارة على تنفیذه وفقا للإجراءات الخاصة أن

و هذا ما یقتضیه الفصل الوظیفي، ففي حین یصدر حكمه، مهمة القاضي الإداري تنتهي      
في الطعن لتجاوز السلطة یلتزم  أمابالحكم على الإدارة بالدفع، القضاء الكامل یكتفي القاضي 

  .القرار إلغاءبعدم اجتیاز حدود 
  :ي الإداري من الحلول محل الإدارةأساس حظر القاض - ثانیا
  .)2(عملي نظري وهذا الحظر إلى نوعین من الأسس، أساس یرجع      

  :الأساس النظري -أ
استقلالیة الوظیفة الإداریة في مواجهة الوظیفة القضائیة،  مبدأیكمن هذا الأساس في      

لا  فالإدارة -في منع توجیه أوامر للإدارة رأیناكما  –الفصل بین السلطات  لمبدأكنتیجة منطقیة 
 أوتجعل من القاضي بصفة عامة و القاضي الإداري بصفة خاصة رئیسا لها،  أنترغب في 

  .اإرادتهتفرض علیها هیئة إداریة علیا 
  :الأساس العملي -ب

الطبیعة العضویة للقاضي الإداري الذي هو  إلىیة ملیرجع حظر الحلول من الناحیة الع     
  .التدخل في عملها أوعن الإدارة و غیر مدعو للقیام  أجنبي
الطبیعة الوظیفیة للقاضي الإداري، حیث تقتصر مهمته على  إلى هذا الحظر كما یرجع     

ــحك بإنزال ات، و ذلكــــالمنازع رد الفصل فيـــمج  أن یحدث أثراة دون ـــون على المنازعـــــم القانـ
  .انین و اللوائحو یكتفي بمجرد الكشف عن الحق الذي سبق و أن قررته القو 

  
 .141المرجع السابق، ص بوالشعور وفاء،  – )1(
  .134أمزیان كریمة، المرجع السابق، ص  - )2(
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على التوازن بین سلطة القاضي الإداري و المتمثلة  المحافظةیقتضي مبدأ الحظر هذا       
تتمتع بالحجیة من جهة، و سلطة الإدارة المتمثلة فیما تتمتع به من  أحكامفیما یصدره من 

ل من جانب الحلو  أوالتي یقررها لها القانون من جهة أخرى، و من شان هذا التدخل  تامتیازا
تصدر  أو تعمد عرقلتهات تلما تصدره من أحكام كانیهدر احترم الإدارة  أنالقاضي الإداري 

   .هیبته لعجزه عن توفیر الاحترام اللازم لتنفیذ أحكامهخلافها، و سیفقد القضاء  قرارات على
 :محاولة التخفیف من حظر الحلول - ثالثا

في تدخل القاضي الإداري في الحلول یعرف  دأالمبتطبیق هذا  أن إلىتجدر الإشارة      
  :كما یلي بعض الاستثناءات حیث انه یمكن للقاضي الإداري أن یحل محل الإدارة

  :البطلان الجزئي  - أ
الإداري للفصل بینها، بحیث یكون قابلیة عناصر القرار  یكون البطلان الجزئي في حالة    

 أنفانه لا یجوز للقاضي الإداري  إلاو  ،رالعنصر غیر المشروع قابل للفصل عن بقیة العناص
بقرار لجنة المقاطعة لضم الأراضي و المنصبة  الأمركما لو تعلق یحكم بالبطلان الجزئي، 

برخصة البناء التي تعد قرار غیر قابل  الأمرتعلق  إذا أوالملاك،  لأحدعلى الأملاك الكاملة 
  .)1(للتجزئة
في هذه الحالة یمكنه أن یحل محل الإدارة عندما یطلب  إلى أن القاضي الإداري نشیركما      

عندما یبدو ذلك ممكنا، و قیامه بالإبطال الجزئي، حیث یمارس القاضي  أو، ضمنه ذلك العار 
الإداري شكلا من أشكال إصلاح القرار الإداري، لأنه یعدل القرار الأولي بالرغم من كونه لا 

هو جوهري، و الحقیقة أن الإبطال الجزئي لقرار  و لا یعدل ما ،جدید رعنصأي لیه إیضیف 
ظر إلى امتداد في تدابیره بالنالإداري القاضي  إلیهیذهب  أنإداري هو أقصى ما یمكن 

  .سلطاته
  

  

  .435، 413، ص المرجع السابق ،)وسائل المشروعیة( دروس في المنازعات الإداریة ،لحسین شیخ اث ملویا بن - )1(
ة ، مذكر - دراسة في التشریع  و القضاء الجزائریین –قریمس إسماعیل، محل دعوى الإلغاء : راجعلمزید من التفصیل  -

  .132إلى  119، ص من 2013، باتنة–ضر ، جامعة الحاج لخرماجستی
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إما إحلال ر عن القاضي الصاد الإحلالیكون  :الصادر عن القاضي الإداري الإحلال -ب
  .إحلال الأسباب أو الإداري رالقانوني للقرا الأساس

  :إحلال الأساس القانوني -1
الإلزامیة، مع تأسیس هذا القرار على نص قانوني  الإشكالقد تتخذ الإدارة قرار تحترم فیه      

وني الصحیح محل الأساس القان بإحلاللا یخول لها اتخاذ هذا القرار، فیقوم القاضي الإداري 
  .)1(النص المقحم دون حق

  :إحلال الأسباب -2
على أسباب غیر صحیحة في إصدارها للقرار  في حالة من الحالات الإدارةتعتمد  قد     

، و لا یمكنه حلول محل الإدارة في هذه الحالة یقوم القاضي الإداري بإلغاء ذلك القرارالإداري، 
القرار بدارة ملزمة كانت الإ إذافي حالة ما  إلاخرى صحیحة، أ بأسبابلاستبدال ذلك القرار 

صحیحة،  بأسبابیحل محلها و یستبدل تلك الأسباب  أن، یجوز للقاضي الإداري المتنازع فیه
  .)2(لیعطي القرار أساسا شرعیا

الإدارة لا تستطیع تلقي أوامر من القاضي الإداري، فلیس هناك  أنهو  المبدأكان  إذاف     
نفس السؤال في " حمد محیوأ"ؤكد هذا المنع، و یطرح الأستاذ مقابل أساس قانوني صریح یلبا

من الممكن التساؤل حول هذا الحضر للتدخل فیما إذا كان مؤسسا قانونیا، لأنه لا شيء : "قوله
  .)3( "الامتناع عن عمل أویمنع فعلیا أن یأمر القاضي في حدود معینة بالقیام بعمل 

خاصة بالحالة التي یقوم " أمر "فیجب أن تبقى عبارة  "شفیقة بن صاولة"ستشارة حسب الم     
لا یعتبر قرارا  الأمربتوجیه أوامر للإدارة فقط دون الحلول محلها، إذ أن  الإداري فیها القاضي

معروضة  تعزیزا لحكمه الصادر بشان منازعة إداریا و إنما فقط تدابیر یتخطاها القاضي
  .)4(أمامه

  

 . و ما بعدها 435، المرجع السابق، ص )وسائل المشروعیة( دروس في المنازعات الإداریة، لحسین یاوملآت شیخ  نب - )1(
 .437ص  ، المرجع السابق،)وسائل المشروعیة( ، دروس في المنازعات الإداریةلحسین یاوملآت شیخ  نب - )2(
 .73، ص المرجع السابققاضي الإداري بین المتقاضي و الإدارة، ، دور البایة سكاكني – )3(
  .143، ص نفسه، المرجع ءفاو بو الشعور – )4(
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  المطلب الثاني
  المشوبة بعیب الانحراف الإداریةالقرارات  إثباتالنتائج المترتبة على 

فرع ال( قضائیا لتجاوز السلطةري الذي جانب صحیح القانون سحبه القرار الإدا یحتمل     
ك لتمفهي سحب قراراتها ما بقي سحبه ممكنا، في  الإدارةلا تثریب على جهة ، كما أنه )الأول

  ).الفرع الثاني( بالإلغاءسلطة سحب القرار المعیب ما دام مهددا قضائیا 
    القرار المنحرف إداریا إلغاء: الأولالفرع 

على المصلحة العامة،  الأمینةاعتبارها تطبیقا للسلطة التقدیریة التي منحها القانون للإدارة ب    
كانت هذه  إذافقد أعطاها المشرع الحق في سحب بعض ما تصدره من قرارات، في حالة 

     .)أولا( القرارات غیر مشروع قانونا، او قرارات غیر ملائمة
كالإلغاء القضائي من حیث أثره، إذ یترتب  یعتبر سحب القرار الإداري المنحرف إداریا     

  ).ثانیا(ضمن أساس قانوني  لیه إنهاء جمیع الآثار القانونیة المترتبة على القرارات الإداریةع
إذا كان من حق القضاء إلغاء القرارات الإداریة المعیبة خلا مدة الطعن بالإلغاء، كما أنه      

ن سحب أ ها المعیبة خلال هذه المدة، كمافان المنطق یحتم بان تتمتع الإدارة بحق سحب قرارات
  إداریا، فما مدى سحب القرار المنحرف ها المعیب أكرم لها من إلغائه قضائیاالإدارة قرار 

  .)ثالثا(
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  :الإداري للقرار المنحرف سحبالتعریف  - أولا
یقصد بسلطة السحب حق : "سحب القرار إداریا كالأتي الدكتور عمار بوضیاف یعرف     

بأثر رجعي من تاریخ صدورها، و تعد في هذه الحالة كان لم تكن، الإدارة في إعدام قراراتها 
و بذلك یلتقي السحب مع الإلغاء القضائي، كون أن كل منهما یسري على الماضي فیعدم 
القرار ساعة صدوره و بالضرورة یسقط كل اثر و توابعه و یكمن فارق كبیر بینهما یجسد 

ریة بینما السلطة التي تمارس الإلغاء هي في أن السلطة التي تمارس السحب هي سلطة إدا
  .)1("سلطة قضائیة

  :الأساس القانوني لحق الإدارة في سحب قراراتها - ثانیا
  :في فكرتین أساسیتین هماحق الإدارة في سحب قراراتها الأساس القانوني لیكمن      
  :المشروعیة مبدأ  - أ

 تقوم بما  حیث ا،ارة على نفسهالإد لعدم المشروعیة توقعه اجزاءالقرارات سحب یمثل      
  .)2(الإلغاءبه قاضي  بما یقوم

مرتبط بمدى  المشروعیة أنن بما یكمالاعتراف للإدارة بحقها في سحب قراراتها یعد      
و في جمیع قراراتها،  اتصرفاتهفي كل  المشروعیة مبدأحرصها على مراعاة و تطبیق 

ـــبنفسه أدركتبسحب قراراتها متى دارة تقوم ، فالإ)3(المشروعیة مبدأفسلطة السحب یوجبها    ا ــ
  

   و قضائیة و فقهیة، الطبعةة ی، دعـوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دراسة تشریععمار بوضیاف – )1(
  .231، 2009الأولى، دار الجسور المعلقة للنشر و التوزیع، الجزائر، 

  : لمزید من التفصیل راجع  
 .130 ص ،2005للنشر و التوزیع، الجزائر،  ، القرارات الإداریة، دار العلومد الصغیرمحمبعلي  -
ر و التوزیع، شـة و النـة للطباعـ، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة و القانون الإداري، دار هومعمار عوابدي -

  .170، ص 2009الجزائر، 
 .775، ص2005، ، دار الفكر العربي، الإسكندریةريالإداالقانون  ،محمد فؤاد عبد الباسط – )2(
و فقهیة، المرجع  و قضائیة ةتشریعی، دعـوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دراسة عمار بوضیاف – )3(

 .236، ص نفسه
–، جامعة أبي بكر بلقاید رة ماجستیرحب قراراتها، مذكفي س دارةلإا، سلطة أمینة بن شریف: لمزید من التفصیل راجع  -

  .2006-2005، السنة الجامعیة -تلمسان
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  . وجه عدم المشروعیة فیها و ذلك احتراما لسیادة القانون
  :مبدأ الملائمة - ب  

تمثل القاعدة أن رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة و قراراتها یقف عند المستویین      
، حیث انه لا یتدخل في تقدیر أهمیة الوقائع )ائع و تكییفها القانونيرقابة مادیة الوق( السابقین 

   . و تناسبها مع مضمون القرار، إذ یعود ذلك للسلطة التقدیریة للإدارة
على قرارات السلطة الإداریة عند حد التحقق من  في الأصل تقف رقابة القاضي الإداري     

  .)1(الإداریة أساسا لصحة قراراتها الوجود المادي للوقائع التي اتخذتها السلطة
ضرورة إسناد الإدارة في قراراتها إلى عام مقتضاه  مبدألقد استقر القضاء الإداري على      

دوافع موضوعیة مستمدة من الحالات الواقعیة القانونیة السابقة على قراراتها التي تمثل سبب 
او القانون یكون كافیا لإلغاء تلك إصدارها، و لذا فان عدم قیام هذه الحالات في الواقع 

مطلقا بل هو مقید إذا كان من حق الإدارة سحب قراراتها فان هذا الحق لیس و ، )2(القرارات
  .بالمدة القانونیة التي یجوز فیها السحبالمطلوب سحبه و الثاني بالقرار  الأول یتعلقبقیدین، 

  :مدى جواز سحب القرار الإداري السلیم - ثالثا
القرارات السلیمة التي  أماالسحب مقصور على القرارات المعیبة،  أنالمستقر علیه  من     

  المعیب یتحصن  الإلغاء، و القرار أوبالسحب  اتنال منه أنیمنع على الإدارة تتمتع بالحصانة 
التي  الإداریةالقرارات  أمابفوات میعاد الطعن القضائي، و یعتبر قرارا سلیما و لا یجوز سحبه، 

  .)3(غیر مشروعة أویتولد عنها حقا فیجوز لجهة الإدارة سحبها سواء كانت مشروعة  لا
 

مجلة المنتدى ، »الرقابة على تناسب القرار الإداري و محله في دعوى الإلغاء«، آمال بعیش تمام - عبد العاليحاحة  -  )1(
و ما  136، ص 2002بسكرة، العدد الخامس، الجزائر،  -جامعة محمد خیضر، ، قسم الكفاءة المهنیة للمحاماةالقانوني

 .یلیها
 .المرجع لسابق، فیصل نسیغةأ – )2(
، 2007 ،مصر، منشأة المعارف، الدولةمجلس  ءالقرارات الإداریة في الفقه وقضا خلیفة، عبد المنعم عبد العزیز - )3(

254. 
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رة تحصن قرار التصریح بالمنفعة العمومیة من فقد نفى مجلس الدولة الجزائري صحة فك     
ضد والي  م.قضیة ك( 16/01/2008 الإلغاء بعد مرور المیعاد، في قرار صادر له بتاریخ

  .)1()ولایة البویرة و من معه
  :)اللوائح( سحب القرارات التنظیمیة  - أ
قراراتها  إلغاء وأجهة الإدارة تتمتع بالحق في تعدیل  أنمن المسلم به في القانون الإداري      

التنظیمیة، و ذلك دون التقید بمعاد، فقد استقر الفقه و القضاء الإداري في فرنسا و مصر على 
 ، بل تنشأللأفرادالقرارات التنظیمیة لا تكسب حقوقا شخصیة  أنتأكید تلك القاعدة باعتبار 

ي مواجهة الإدارة مراكز قانونیة عامة و مجردة، و لا یجوز لشاغلي هذه المناصب الاحتجاج ف
قامت الإدارة بتطبیق القرارات التنظیمیة تطبیقا  فإذابنشوء حق مكسب لهم من تلك القرارات، 

تنشا  لأنهافردیا فان هذه القرارات تصبح في حكم القرارات الفردیة التي لا یجوز المساس بها 
، إلغائهام لا یجوز تكون هذه القرارات سلیمة، و من ث أنحقوقا شخصیة، و ذلك بشرط  للأفراد

للقرارات  إعدامالك قرار التنظیمي من یوم صدوره، و كذلل إعداما یعتبرلان في هذه الحالة 
  .)2(ه القراراتهذ إلىالتطبیقیة التي صدرت استنادا 

  :سحب القرارات الفردیة -ب
 لأحدحقا مكسبا  انشأفردي سلیم، متى  إداريقرار  إلغاءالقاعدة العامة انه لا یجوز      
إلا برضا من تعدیلها  أووفق الأوضاع التي یقررها القانون، و لا یمكن المساس بها  إلا، الأفراد
  . )3(لصالحهم أنشأت

: و تبعا لذلك قضت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر في قرارها و الذي جاء فیه     
ــ" ـــة البویــ ـــرار والي ولای ـــم حیث انـــه بالــــرجوع إلى قـ    16/07/2007 بتاریـــــخ 07/321رة تحت رقـ
  
    م ضد والي ولایة البویرة .قضیة ك(، 16/01/2008مؤرخ في  036460رقم  ،)الغرفة الثانیة(لس الدولة مج قرار - )1(

 ).قرار غیر منشور(، )معه و من
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، القانون و القرار الإداري ما بین الإصدار و الشهرعبد العزیزالسید الجوهري  - )2(

 .288، ص 2005
       ، 2012المنتقى في القضاء الإداري، الدار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر، ، لحسین شیخ اث ملویاابن  - )3(

 .201ص 
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یلاحظ بأنه جاء متجاوزا للسلطة و مشوب بعیب مخالفة القانون، و هذا بمخالفته لمبدأین      
مبدأ الحقوق المكتسبة و مبدأ عدم جواز سحب : بادئ القانون الإداري و هماجوهریین من م

  .)1("القرارات المنشئة للحقوق
  :)2(و من أمثلة القرارات الإداریة التي لا تولد حقوقا للأفراد نذكر منها ما یلي     

  :القرارات الولائیة .1
و لا تترتب علیها اثأر قانونیة هي القرارات التي تخول للأفراد مجرد رخصة من الإدارة       

الات التي یحمیها القانون، فبهذا القرار لا الموظفین إجازة مرضیة في غیر الح أخرى، مثل منح
 .یمكن اعتباره حقا مكسبا و بالتالي تملك الإدارة حق سحبه في أي وقت

 :ةوقتیالالقرارات  .2
تة، و لم مؤق بأوضاعا ـلتعلقه انونيبالمعنى الق حقوقا التي لا تنشأهي القرارات الإداریة      

بمنح  أولمدة معینة، و من ذلك القرارات الصادرة بندب موظف عام ینص على سریانها 
 .تراخیص مؤقتة

  :القرارات السلبیة .3
لا یصدر في شكل الإفصاح الصریح عن إرادة جهة الإداري قرارا سلبیا حین  لقراریعتبر ا     

طبقا للقانون و اللوائح،  إجراء، بل تتخذ فیه إلغائه أوتعدیله  بإنشاء مركز قانوني  اومعینة 
بشكل صریح یعد بمثابة قرار سلبي بالرفض، و هذا  إرادتهافسكوت الإدارة عن الإفصاح عن 

و یجوز سحبه في أي وقت، و مثال ذلك قرار الإدارة  للأفرادمزایا  أوالقرار لا یرتب حقوقا 
    .مهنة معینة لمزاولة الأفراد لأحدنح رخصة بم
  

 .201المرجع السابق، ص  المنتقى في القضاء الإداري،، لحسین شیخ اث ملویا بن – )1(
 .446ص ، 1971 ،مصر ،ضاء دار المعارفالوجیز في الق ،سلیمان محمد الطماوي – )2(
قهیة، المرجع قضائیة و ف و ةیدراسة تشریع، دعـوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، عمار بوضیاف – )3(

  .876السابق، ص 
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إذا كانت سلطة السحب بالنسبة للإدارة یفرضها مبدأ المشروعیة، فان هذه السلطة ذات      
الآثار الخطیرة على مراكز الأفراد المعنیین بالقرار ینبغي أن تمارس خلال مدة زمنیة هي ذاتها 

قانون الإجراءات  تضمنی 09-08رقم  قانون مدة أو میعاد الطعن بالإلغاء و المقدرة في
  .)1(نفسه قانونن القانون م 829المادة أشهر طبقا  )04( المدنیة و الإداریة بأربعة

تفرض الرقابة الإداریة بصور تلقائیة من جانب الإدارة ذاتها أو بناء على تظلم یقدم إلیها      
  .من الأفراد ذوي المصلحة الذین اضر بهم العمل الإداري

ي صدور القرار الإداري المعیب بالضرورة أن الإدارة المعنیة قد قصدت وجود هذا لا یعن     
العیب و سعت إلى تحقیقه، فقد یدفع بالإدارة إلى إلغاء قرارها او سحبه او تعدیله لعدم 
المشروعیة و الملائمة، و هو ما لا یمكن به عن طریق الطعن القضائي، فقاضي الإلغاء الذي 

  .المعیب و إبطالهي مراقبة قانونیة القرار ابة المشروعیة المتمثلة فیقتصر دوره على رق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .تضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، المرجع السابقی 09-08قانون رقم من  829ة دالماراجع  – )1(
 .قانون نفسه بخصوص وقف و قطع میعاد الطعن بإلغاء القرار الإداريمن  832ة دالماو كذا 
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   بطلان القرار الإداري المنحرف قضائیا: لفرع الثانيا
ن یستخدم ألما كان القاضي لا یملك سلطة التقریر أو الحلول محل الإدارة فانه لا یملك      

 هي أنه حكامه و یترتب على تطبیق هذه القاعدة الأصولیة نتیجة هامة وأتنفیذ ا وسائل ــضده

، كما )أولا(تحوز حجیة الشيء المقضي به  اكاشفة فإنه ذات طبیعة القضائیة لما كانت الأحكام
  أنو حق كل فرد ، )ثانیا( ما قبل صدور الحكم یرتب سریانها عند التنفیذ بأثر رجعي إلى

  ).ثالثا(او ما یعرف بالحجیة الأثر المطلق للإبطال  بها یتمسك

  :المقضي به الشيءحجیة  - أولا
ــقد اص الإداريالقاضي  أنوم به، ــــــالمحك الشيءود بحجیة ــالمقص      ي، ــه القضائــدر حكمـــ

كان للقاضي  إنیعدل فیه، و  أنیرجع عما قضى به و  أنلیس للقاضي في هذه الحالة  و
خطا مادي هذا من ناحیة تفسیر القرار القضائي و یصحح ما قد وقع فیه من  حق الإداري

ر یعتبر عنوانا للحقیقة و العدالة، و بالتالي لا الشكل، أما من ناحیة الموضوع فان الحكم الصاد
  .یجوز عرض النزاع على محكمة أخرى

  :الأثر الرجعي للإبطال - ثانیا
 يفو یجب أن تخت ان القرار محل الإبطال یعتبر كأنه لم یوجد أبدأي أاثر رجعي  للإبطال    

 التأكیـــد على هذا لقد تم و لثانویة،ة اــالإداریالقرارات  الخصوص ة عنه علىــــج المنبثقـــكل النتائ
فالقرار محل  ،في العدید من القضایا الإداري على هذا المبدأ بصورة منتظمة من طرف القضاء

  .)1(البطلان یختفي بأثر رجعي سواء كان قرار تنظیما أو فردیا
  
  
  
  
  
  

  
 

  .332لجزائري، المرجع سابق ص عوابدي عمار، النظریة العامة المنازعات الإداریة في النظام القضائي ا - )1(
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  :المبدأ -
عندما ینطق قاضي تجاوز السلطة بإبطال القرار الإداري ": انه )1(لوبادیریقول الأستاذ      

المنتقد، یكون الإبطال بطبیعته رجعیا، و یعتبر القرار كأنه لم یوجد أبدا، و یجب أن یقضي 
  ".یهیة لنظریة البطلانعلى كل اثر قانوني تولد عنه، و تلك هي النتائج البد

  : الاستثناءات الواردة على الأثر الرجعي -
في  ع ما وجدنعة أیة قدرة إنسانیة أن تماطستالیس ب: "انه )ôtent()2(الأستاذ یقول      

ثناء كل الفترة السابقة أمة الناتجة عن القرارات المبطلة الوجود محو الآثار المحتو ، الماضي
  .""لهاالإبط

  :المطلق للأبطالالأثر  - ثالثا

تعني الحجیة المطلقة للحكم الصادر بدعوى الإلغاء أن یتمسك بها كل فرد، كما تمنع      
الحجیة المطلقة من نظـر أیة دعوى أخـرى بصدد نفس القرار الإداري المحكوم بإلغائـه، و یحكم 

  )3(فیهاالقاضي الإداري برفض الدعوى إذا عرض علیه النزاع مرة أخرى بحجة سبق الفصل 

ــر نظــللغی الإداري رلقراا أثر إلغاء یتعدى             رعـا له المشـــره المطلق و التي قررهــــة أثـــرا لطبیعـ
  :)4(ینجم عن هذا الأثر المطلق لقرار الإلغاء النتائج التالیة اعترف بها القضاء و و

    تقرار الأوضاعال الحكم باستتعلق حجیة الحكم الصادر بالإلغاء من النظام العام لاتص -
لمطلقة ا القوة علىقرار الإبطال ، فیحوز هحكم ا في منطوقتي حسمهو المراكز القانونیة ال
 .كل الأشخاص المعنیین لا یفید فقط العارض بل معناه أن الإبطالللشيء المحكوم فیه، 

ة و لا ـالخصومأطراف  رة علىـــون قاصــة تكــرفض الدعوى إلا بحجة نسبیبالقرار لا یتمتع  -
  .او ذاتي یثیره الطاعن في النزاع حول مركز شخصي ن ماذلك نظرا لا ،تتعداهم إلى الغیر

 
 .452، 451سابق، ص الرجع ال لحسین، بن شیخ اث ملویا - )1(
 .460-459ص  ،، المرجع نفسھلحسین بن شیخ اث ملویا – )2(
، العدد فكرممجلة الكلیة الحقوق، جامعة بسكرة،  ،»تنفیذ قرارات القضاء الإداري بین الواقع و القانون«، حسین ةفریج – )3(

 .120، 119، ص 2007الثاني، مارس 
 .171أمزیان كریمة، المرجع السابق، ص  - )4(
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 :الأثر المطلق في مواجهة القرارات الإداریة  - أ
یجب منطقیا أن  ،لهأو نتیجة  على أساس القرار الإداري الملغى القرارات المتخذةتعتبر 

 .)1(شروعةغیر متختفي لأنها 
 :المطلق في مواجهة الغیر الأثر  - ب

خاضعین لقرار إداري وقع إبطاله التمسك به، كما انه یس باستطاعة المواطنین الذین كانوا ل   
یمكن لكل من تعلقت له مصلحة أو مسه القرار المطعون فیه أن یحتج بقرار الإلغاء و لو لم 

  .یكن طرفا في الخصومة، و یستفید من أثره

 :لمطلق في مواجه الإدارةالأثر ا  - ت

بالتنفیذ قرار الإبطال الصادر ضدها، و إذا لم تعترف السلطة الإداریة بالحجیة تلتزم الإدارة 
لعارض عدة وسائل ا ترتكب فعلا من أفعال التعدي، و لـالمطلقة للشيء المقضي فیه، فإنه

 .دعوى الإلغاء و دعوى التعویض: لحمایة حقه و هي

  :واجهة القاضيالأثر المطلق في م   - ث
یفرض القرار القاضي بالإبطال على جمیع الجهات القضائیة مهما كان نوعها، كما یمكن      

القرار  عوى الانحراف عن مشروعیة الهدف فيأن یكون منطوق القاضي الإداري المتفحص لد
طعون الإداري بعدم قبول الدعوى شكلا، كما یمكنه رفضها لعدم التأسیس أو بإلغاء القرار الم

فیه أمامه، و تنتهي القضیة بصدور قرار ابتدائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه أو بصدور 
  .)2(قرار ابتدائي قابل للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة

  :الأثر المطلق في مواجهة الدعوى -ج
ــــادة وىعد دجت      ـــــا في المــ ــو تسمن الد 143 الإلغــــاء مصدرهـــ ـــر الجــ ــ  1996لسنة زائري ـ

ان ــا المادتـــا نصت علیهــ، كم"ةــالإداریات ـــفي قرارات السلطالطعن  يظر القضاء فنی: "انه
  ادة ـــة و المـــة و الإداریــراءات المدنیـــتضمن قانون الإجی 09-08قانون رقم من  901و  801

  
 .640، المرجع السابق، ص )وسائل المشروعیة( الإداري، دروس في المنازعات لحسین بن شیج اث ملویا - )1(
  .93مزیان كریمة، المرجع السابق، ص أ - )2(
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  .)1(تعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظیمه و عملهی 01-98من قانون عضوي رقم  09
بدعوى الإلغاء في هذه المواد هي تجاوز السلطة الموجهة ضد القرارات الصادرة  یقصدو     

ي الدولة سواء كانت مركزیة أو لامركزیة، إقلیمیة أو مصلحیه أو عن السلطات الإداریة ف
هیئات عدم التركیز الإداري، أو المصالح الخارجیة للوزارات، كونها مشوبة بأحد عیوب تجاوز 

فضلا عن العام، هدفها حمایة هذا الأخیر  السلطة، و هي أصلا دعوى موضوعیة و من النظام
، كما تستلزم دعوى الإلغاء توافر )2(و حمایة مبدأ المشروعیةحمایة المركز القانوني للمدعي، 

  .)3(شروط شكلیة و شروط موضوعیة من اجل قبول رفعها
تبین و ثبت له بالبحث أن الإدارة لغاء القرار الإداري الصادر إذا یحكم القضاء الإداري بإ     

دهـا القانون، و في تلك قد انحرفت في استخـدام الإجراءات الإداریة و عن الأهداف التي حد
لا توقف  أنه لقرار الإداريیترتب على رفع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري بالنسبة لالحالة 

فیه، ما لم بنص القانون  المطعون الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة تنفیذ القرار الإداري
المعني  اء على طلب الطرفغیر أنه یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر بن ،على خلاف ذلك

  .)4(بوقف تنفیذ القرار الإداري
 المدعي الصادر لفائدته قرار الإلغاء في صورة امتناع الإدارة عن تنفیذ مقتضیات القرار      

دعوى على الإدارة المتقاعسة من جدید   أن یقدم و ما یترتب علیه من أثار قانونیة یسوغ له
ضرر اللاحق به من جراء امتناعها عن التنفیذ، علاوة على لجبرها على أداء غرامة تعادل ال

  .المطالبة بتنفیذ قرار الإلغاء
  
  

 .المرجع السابققانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، یتضمن  09-08رقم  من قانون 901و  801المادة  :راجع - )1(
المعدلة بموجب قانون  نظیمه و عمله، ولة تتعلق باختصاصات مجلس الدی 01-98من قانون عضوي رقم  09و كذا المادة 
 .، المرجع السابق13-11عضوي رقم 

 ،للطباعة و النشر و التوزیع مةوهدار الطبعة الثانیة، ، یةدارلإت اعازلمناافي ، دروس لحسین یاوملاث شیخ ن ب - )2(
 .451 ص ،2006

بن  ، جامعةستیرالماجمذكرة ئر، قاسي طاهر، الشروط الشكلیة لدعوى الإلغاء في الجزا: لمزید من التفصیل راجع - )3(
 .2012- 2011: ، السنة الجامعیةعكنون

 .نفسهالمرجع یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،  09-08رقم  من قانون 833المادة  :راجع - )4(
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  خلاصة الفصل الثاني
       ة ـعام الإداريالقاضي  نأا ـة مفادهــة مهمـــنتیج إلىلـص نخ لـفصلة هذا اـفي نهای     

الجزائري خاصة لم یعد ذلك القاضي التقلیدي الذي یقتصر دوره على مجرد تقریر مشروعیة و 
على نفسه مما یسمح له بل تخلى عن كل القیود التي فرضها  ،من عدمها الإداریةالقرارات 

  .إلیهفي اللجوء  ادالأفر  آمالبتفعیل دوره و تحقیق 
 إلى الإدارةفمن مرحلة عدم الاعتراف له بمواجهة  ،الإداريالقاضي  مركزتطور كما      

مؤرخ  09-08لمستحدث بموجب قانون رقم ا حیث عمل القانون ،لها الأوامر توجیهب الاعتراف
د التي تخفیف من القیو على ال الإجراءات المدنیة و الإداریة تضمن قانونی 25/02/2008في 

لها  أوامرتوجیه  الأمرسواء تعلق  الإداریةفي مواجهة السلطة  كانت تعترض القاضي الإداري
في حالة عدم  الإدارةفي مواجهة  الإداريسلطة القاضي  ، و كذااو الحلول محلها في تصرفاتها

  .القضائیة الصادرة ضدها للإحكامتنفیذها 
ة ـل الدعوى الإداریة بصفة عامـــة  في مختلف مراحـــــواسع تحقیقیها نجد أن له سلطة ـــكم     

القاضي  أماممقبولا  الإثباتمن أجل أن یكون  و دعوى الانحراف بالسلطة بصفة خاصة، و
تلف التشریعات تتمثل في أدلة خي موجب أن یكون مدعما بأدلة متفق علیها قانونیا ف الإداري

مدى أعمق في إثبات هذا العیب عندما ذهب  مباشرة و الأدلة غیر المباشرة ، حیث وصل إلى
  .إلى البحث عن دلیل الانحراف بالسلطة حتى في الظروف الخارجة عن النزاع المعروض علیه

متى تفطنت  بإرادتهاتسحبه  أنفیه  المتنازعطة الإداریة مصدرة القرار للسل القانون قد خول     
، و یترتب على ذلك إلغاء ئمة في أي وقتالملا لمبدأمخالفا  أوالمشروعیة  لمبدأانه مخالف 

ما كانت  إلى الأوضاع بإعادة الإدارةالتزام  إلى بالإضافةبأثر رجعي، كافة الآثار الناشئة عنه 
نقضاء كما أن ا، داـجدی اـإداری قرارا الإداريو یترتب على سحب القرار  ،علیه قبل صدور القرار

دون سحبه إداریا أو إلغائه قضائیا یؤدي إلى تحصنه المدة القانونیة على القرار غیر المشروع 
    .و لكن لا یؤدي ذلك إلى إغلاق الباب نهائیا في وجه المتضررین
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ئري في مواجهة القرارات الجزا الإدارين خلال دراسة موضوع سلطة القاضي م اأبرزن      
 و یجعله عرضة للإبطال الإداريق القرار ـیلح الذي يــالأساسالعیب ا، ة بعیب في هدفهـبالمشو 

 نتیجة للتعسف في استعمال السلطة الممنوحة لها، سواء التي ترك لها فیها قدر متفاوت من
الحریة ألا و هي السلطة التقدیریة، أو التي كبلت فیها صلاحیاتها نتیجة لتحدید المشرع الهدف 

  .الواجب علیها استهدافه أثناء إصدارها لقراراتها و هي السلطة المقیدة
أو سواء المفهوم القانوني  )الانحراف في استعمال السلطة( و حددنا مفهوم هذه القاعدة     

، فإذا وجد القاضي الإداري أن احد هذه الصور أو هي و مختلف صورهاقضائي أو الفقال
ا، و بینا السلطة التي یتمتع بها القاضي الإداري إزاء قیامه بهذا ـا لهـالحالات التي تعرضن

التطبیقات القضائیة  أهم، و كذا علیها التصرف، و في تحدید نوع سلطة الإدارة و حدود رقابته
  .في هذا المجال

من طرف الجهات  المشوب بعیب الانحراف الحكم الصادر بالإلغاء القرار الإداريفیكون       
كل شخص ذو  أيله حجیة مطلقة في مواجهة الكافة،  ،)القاضي الإداري(ة المختصة القضائی

  .و لو لم یكن طرفا في الدعوى التمسك به لحةمص
المنفردة متى  به بأثر رجعي بإرادتهامصدرة القرار المتنازع فیه أن تسح للإدارةكما یمكن      

 آثارو تترتب علیه  نفس  ، و لا یخدم الصالح العام القرار غیر مشروع في تقدیره بأنتفطنت 
  .الإلغاء القضائي

، فلا في هدفه  أكثر من إلغاء القرار غیر المشروع الإداري لا تتعدى سلطة القاضي     
دا بعض ـیقوم بالحلول محلها ماعدارة أو أن أن یقوم بتوجیه أوامر للإ یستطیع القاضي

  .الاستثناءات و الصلاحیات في توجیه الأوامر سواء أثناء سیر الدعوى أو تنفیذ ما خلصت إلیه
القرارات الإداریة القضائیة بمشكل التنفیذ و هي حالـة امتنـاع الإدارة دام ـا انه عند اصطـكم     

ا ترتكب فعلا من أفعال التعدي، و للعارض عدة هفإن قرار الإبطال الصادر ضدها،عند تنفیذ 
ذا المجال لا و لاحظنا انه في ه ،دعوى الإلغاء و دعوى التعویض وسائل لحمایة حقه و هي

  .التنفیذ بطریقة أو بأخرى بفضل سلطاتها الامتیازیة لازالت الإدارة ترفض

من خلال  دارةللإوامر من توجیه أ  09-08نون رقم للقاضي الإداري بموجب قا أمكن     
ــذ العیني و تنفیــار المدین على التنفیـــة لإجبـــة كوسیلــة التهدیدیــفرض الغرام   اءــام القضـــأحكذ ـ
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 من اجل حمایة الحریات الأساسیة الجزائري و هذا ما یعتبر تفعیلا لدور القاضي الإداري
  .للأفراد

شروط قبول دعوى  نظم المشرع الجزائري نما یمكن استنتاجه مما سبق ذكره أكذلك      
، و ذلك بموجب قانون رقم التقاضي إجراءاتتعدیلات لتسهیل  تجاوز السلطة و ادخل علیها

ا ـمتداركا نقاط الاختلاف و التباین، تارك الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتتضمن قانون ی 08-09
وب القرار ـتش أنوب التي یمكن ـعیو التي تشمل مختلف ال ،اد القضائيـالشروط للاجتهمسالة 
 الأهداففي الاطلاع على  المتمثل و الأساسي، ناهیك عن الدور إلغائه إلىو المؤدیة  الإداري

      .القدرة على تحدیدها في حالة الغموض بالاجتهاد و التفسیر الصحیحین أوالمحددة في القانون 
القانونیة و إزالة كافة  أعمالهـابطلان  ةالمشروعی لمبدأ الإدارةیترتب على مخالفة كما      
المادیة، و على  أوالقانونیة  هاأعمالالتي تترتب عن  ضرارالأالالتزام بالتعویض عن ا و أثاره
غیر  الإدارةو التصرفات التي تصدر عن  الأعمالنغفل على  أنلا یمكن  الأساسهذا 

  .المشروعة
 حكام تحوز حجیة الشيءبأ أمامهاعات المثارة تفصل في المناز  الإداريهیئات القضاء  إن     

 ة ــال السلطــاستعم اءةــإس أوضد انحراف  رادـــالأفوق و حریات ـــذا یحمي حقــهو ، به المقضي
  .المشروعیة مبدأو یحمي  الإداریةو یحسم المنازعة 

 الإلغاء، قرار إصدارلا یتوقف عند  أنلكي یصبح فعالا یجب  الإداريدور القاضي  إن     
الدولة بل و كذا  إزاء الإداريیتطلب تغیرا لیس فقط في ذهنیة القاضي  الأمربل یستمر، و هذا 
  .الإدارة إیدیولوجیة إلىفي مرحلة التنفیذ 

  :نطرح بعض الاقتراحات التي نراها ضروریة لذلك أنیمكن  أعلاهنتائج لا خلال من     
لتجسید النصوص و القواعد المتعلقة بشروط  سيالأساهو المنطلق  اريالإدالقاضي  أن - أولا

الذي یستلزم تخصیص القضاة  الأمررفع دعوى الانحراف بالسلطة، و فرض احترامها، 
  .الإداريعلى توحید الاجتهاد القضائي  العملو  الإداریین

، لصلاحیاتها التقدیریة الإدارةقید المهم على ممارسة مجلس الدولة ماهیة هذا یحدد  أن -نیاثا
   .یعمل على تضییق نطاقها و مداها كما فعل مجلس الدولة الفرنسي أنو 
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بحیث  ،عن التنفیذ الإدارةمتناع شرع بخلق قرینة قانونیة تدل على اضرورة تدخل الم -ثالثا
ة و میسرة دون ـسهل بإجراءات الإداریة للأحكامقاضي التنفیذ  إلىاء ـه الالتجـول للمحكوم لـیخ

الطعن التدریجي لتوافر القرینة، و یطلب منه التنفیذ، و تخویل قاضي  إلىجاء الالت إلىالحاجة 
دلیل ما قد یعترض الامتناع عن التنفیذ و ت أسبـابللتعرف على  بالإدارةال ـالتنفیذ سلطة الاتص

   .تنفیذ الحكم من صعوبات
عیب انحراف  فيالوقائیة و العقابیة للمنع من الوقوع  الإجراءاتاتخاذ مجموعة من  -رابعا

  :، تتمثل الوقائیة منها فيأهدفهاعن  الإداریةالقرارات 
هذا العیب لمساعدة المدعي على الاضطلاع بدوره  إثباتوسائل  تدخل المشرع في تیسییر -

 إتیانبما یجعلها تعزف عن  الإدارةسرعة الكشف عنه في قرارات  إلىیؤدي  ،مما إثباتهفي 
فلیس من السهل على الأفراد إثبات هذا  ،لقرارها المعیب القضائي الإلغاءهذا السلوك خشیة 

العیب الخفي، إذ انه عیب نفسي داخلي، فیجب أن یمد ید العون للأفراد لكشف انحراف 
 .الإدارة و خروجها عن جاد الصواب

تقضي به من  أنجعل عیب الانحراف بالسلطة من النظام العام، بحیث یكون للمحكمة   -
، إلغائهكانت وسیلة الطعن التي یتمسك بها المدعي غیر مجدیة في  إذاتلقاء نفسها، و هذا 
المدعي لم یطعن به على القرار  أنكرد  ،من التعرض لهذا العیب الإداريفما یمنع القاضي 

 .حق القضاء في مواجهة كل صور عدم المشروعیة أمام
العدید من  إلغاءه التخلي عن الصفة الاحتیاطیة لعیب الانحراف بالسلطة، الذي یترتب عن -

 الإقلال إلى، مما یؤدي إلغائهاالمشوبة به و التي قد تحول تلك الصفة دون  الإدارةقرارات 
  .على ارتكابه مستقبلا الإدارة إقداممن 

  :العقابیة فتتمثل في الإجراءات أما
، الإداريالقضاء ة ــزز هیبـــتعو نجاعـــة التي من شأنهـا أن  أكثر فعالیـــة اتــر ضمانــتقری     

  .الإداريمحاكم القضاء  أحكامالامتناع عن تنفیذ و من خلال الردع الفعلي للتعسف 
المرتكبة  الإداریةعن الجریمة و السلطة  الإشهارمفادها  إضافیةو ننتهي بفرض عقوبة      

نین تكون رزمة القوا نأمل أن، و التي الإعلاملها و العقوبة المقررة علیها بمختلف وسائل 
المحایدة  إزاء الرقابة مئنا في وظیفته ضائیة قد شرعتها لیصبح المواطن مطالمتعلقة بالسلطة الق

  .الإدارةعلى نشاط  الإداريللقاضي 
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بعین  الأخذفهم روح القانون من جهة و تجسید هذا الفهم في الواقع مع  إلىا نصل ـــختام     
و ا العدل ــدولة یسوده إلىللوصول  الأمثلسیلة الاعتبار ما یشهده العالم من تطور، و هي الو 

  .المساواة
لبعض الوقت لتقییم مدى صلاحیة قانون  ریبقى علینا نحن كباحثین قانونیین الانتظا     

الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید في تسییر المنظومة القانونیة و القضائیة، لان التقییم یكون 
  .ةنونیبالتطبیق و لیس بالنصوص القا

ما نرجوه هو أن یحصل التطبیق السلیم للنصوص القانونیة، و بالتالي ضمان حقوق      
  .الأفراد و الجماعات و تحقیق العدل و العدالة و التي هي شعار الأمم المتقدمة
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 .2006الطبعة الأولى، الجزائر، 
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و التوزیع،  مة للنشرالمنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار هو  -
 ..2008، الجزائر

النشر  للطباعة و قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دراسة  قانونیة  تفسیریة، دار هومـة -
 .2012و التوزیع، الجزائر، 

، النظام القضائي الجزائري، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات محند أمقرانبوبشیر  -6
  .2005الجامعیة، الجزائر، 

، الوجیز في القضاء الإداري، تنظیم عمل و اختصاص، دار هومة بوحمیدة عطا الله -7
 .2011للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 

 :عمار بوضیاف -8
 .2007القرار الإداري، مجلس الدولة، دار الجسور المعلقة للنشر و التوزیع، الجزائر،  -
 .2008 القانون الإداري، دار الجسور المعلقة للنشر و التوزیع، الجزائر، -
دعـوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دراسة تشریعیة و قضائیة و فقهیة،  -

 .2009الطبعة الأولى، دار الجسور المعلقة للنشر و التوزیع، الجزائر، 
، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر، سعید بوعلى -9

 .2013الجزائر،
لنهضة ، دار ایةدارلإم االأحكذ التنفیاقتیة في ولت الإشكالاد ، احماال لعد اعبروت ث -10

 .2005 مصر،، لثانیةابعة طلا ،العربیة
، دار الإداري في توجیه أوامر للإدارة، دراسة مقارنة حمدي علي عمر، سلطة القاضي -11

 .2003النهضة العربیة، القاهرة، 
 : رشید خلوفي -12

دعوى تجاوز السلطة، دیوان المطبوعات الجامعیة، قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول  -
 .2001الجزائر، 

قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول الدعوى الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -
 .2004الجزائر، 

13-  
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عن العادیة في الأحكام و القرارات الصادرة وغیر ق الطعن العادیة طر، وسفی دلاندة -14
المدنیة و الإداریة، دار الإجراءات  قانونأحكام وفق داري القضاء العادي و القضاء الإ

 .2009هومة للطباعة  و النشر و التوزیع، الجزائر، 
 :سامي جمال الدین -15

 .2004، مصرالقرارات الإداریة، منشاة المعارف، الوسیط في دعوى إلغاء  -
، مصر، وظفین، منشاة المعارفو الطعون المتصلة بشؤون المالعامة الوظیفة منازعات  -

2005. 
 .مصر، بدون سنة نشر ،دارة، منشاة المعارفالرقابة على أعمال الإ -

، الجزء الجزائر الجزائري، دار الهدى، المدنیة الإجراءاتشرح قانون سلیمان بارش،  -16
 .2006الثاني، 

دار هومة للطباعة ، دور القاضي الإداري بین متقاضي و الإدارة ، بایة سكاكني -17
 .2006، زائرالج، التوزیع والنشر و

 :سلیمان محمد الطماوي -18
 .1971، مصرالإداري، دار المعارف، الوجیز في القضاء  -
 .1978، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاهرة، )الانحراف بالسلطة(نظریة التعسف  -
ة، طبعة جامعة عین ، الطبعة السادسدراسة مقارنةالنظریة العامة للقرارات الإداریة،  -

 .1991، مصرالشمس، 
  .1996، مصرسابعة، دار الفكر العربي، الطبعة الالقضاء الإداري، قضاء الإلغاء،  -

دار ، القضائيبالاجتهاد مدعما ء فقها وقضاستعجال الاء قضا، حسین طاهري -19
 .2005ر، الجزائ، الخلدونیة

 :خلیفة عبد العزیز -20
 .2001، رمص، ، دار الفكر العربيريالانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإدا -
، ة، دار الفكر الجامعيأوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري في فقه و قضاء مجلس الدول -

 .2002مصر، 
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، )شروطالأسباب و ال(مجلس الدولة ء قضا في الفقه و يالقرار الإداردعوى إلغاء  -
 .2004، مصر، منشأة المعارف

دار الكتاب الحدیث،  الإداریة، لمنازعاتثبات و إجراءات التقاضي في االوجیز في الإ -
 .2008مصر، 

 - لغاءى الإوعداري، دلإء القضاالایة و-داري، لإء القضا، اإبراهیمعبد العزیز شیحا  -21
 .2006، مصرمنشاة المعارف، 

، مصر عارف، الطبعة الثالثة،عبد الغني بسیوني عبد الله، القضاء الإداري، منشاة الم -22
2006. 

باعة طمة للوه، دار لعامةدارة الإد ایة ضردالإم الأحكاذ اتنفیت ضمانادو عدر لقاد اعب -23
 .2010، ، الجزائر، یعوزلتر والنشا و
، بیةرلعت، دار النهضة الإثباافي داري لإالقاضي ، دور اهشام عکاشةعبد المنعم  -24

  .2003 مصر،
 :عوابدي عمار -25

الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في النظام الجزائري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات  -
 .1984جامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیة، ال

قضاء التفسیر في القانون الإداري، دار هومـة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،  -
2002. 

ــم الإدارة و القانـــون الإداري، دار هومـة  للطباعة و النشــر  - نظریة القرارات الإداریة بین علـ
 .2003و التوزیع، الجزائر، 

مة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، نظریة الدعوى، الجزء النظریة العا -
 .2004الثاني، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

دعوى تقدیر الشرعیة في القضاء الإداري، دار هومـة  للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،  -
2007. 

ریة في النظام القضائي الجزائري، نظریة الدعوى الإداریة، النظریة العامة للمنازعات الإدا -
 .2008 الجزائر، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة،
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ــراءات دعــــوى الإلغــاء، حسین فریجة -26 ــراءات  المبادئ، إجــ الأساسیــة في قانــون الإجـ
 .2010 المدنیـــة و الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

، دار المجـدد ، النشاط الإداري، الوجیز في القانون الإداري، التنظیم الإداريناصر لباد -27
 .2005للنشــر و التوزیع، الجزائر، 

ب ط، ب س ، مصر، الفكر الجامعي دار، القانون الإداري ،محمد فؤاد عبد الباسط -28
 .ن
، )الإداريالقضاء (، -ةالرقابة القضائی–الإدارة  أعمالمحمد كامل لیله، الرقابة على  -29

 .1970الكتاب الثاني، دار النهضة العربیة، بیروت، 
دیوان  المنازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجق و بیوض خالد، الطبعة الخامسة، ،أحمد محیو -1

 .2003المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
دار  اري،القضاء الإد أحكامالغرامة التهدیدیة كجزاء لعدم تنفیذ حمد، أمنصور محمد  -2

  .2008، مصرشر، الجامعة الجدیدة لن
  :الرسائل و المذكرات الجامعیة - ثانیا 
 :دكتوراه -أ

، منازعات نزع الملكیة للمنفعة العامة في النظام القانوني الجزائري، رسالة خالد بعوني -1
 .2011-2010: دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، السنة الجامعیة

، طبیعة وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، أطروحة ةفائز  جروني -2
ة الحقوق ـ، كلی-بسكرة-خصص قانون عام، جامعة محمد خیضروراه علوم في الحقوق تـدكت

 .2011-2010: ، السنة الجامعیةوم السیاسیة، قسم الحقوقو العل
الحریات الأساسیة، أطروحة  ، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق وبایة سكاكني -3

، جامعة ةالسیاسیكلیة الحقوق و العلوم ، علوم في الحقوق تخصص قانون عامدكتوراه 
 .02/11/2011 المناقشة ، تاریخ -تیزي وزو -مولود معمري 
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  :ماجستیر -ب
المنحرف عن هدفه مزیان كریمة، دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار الإداري أ -1

 ماجستیر في العلوم القانونیة تخصص قانون إداري و إدارة عامة،مذكرة  المخصص،
 .2011-2010: ، السنة الجامعیةجامعة الحاج لخضر باتنة

في سحب قراراتها، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة  دارةلإا، سلطة أمینة بن شریف -2
 .2006-2005، السنة الجامعیة -تلمسان–أبي بكر بلقاید 

ئر، مذكرة ماجستیر، وفاء، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزابوالشعور  -3
 .2010/2011ة السن، -عنابة-القانون العام، جامعة باجي مختارقسم كلیة الحقوق، 

 ماجستیر،مذكرة  التصریح بالمنفعة العمومیة،یاسمین، رقابة القاضي الإداري على  خلیف -4
 - تیزي وزو -ات الإداریة، جامعة مولود معمري ـنازعمرع ال، فةالسیاسیكلیة الحقوق و العلوم 

   .11/07/2011 :، تاریخ المناقشة
فرع  ،ماجستیر مذكرة دادو سمیر، الانحراف في استعمال السلطة في القرارات الإداریة، -5

، تیزي وزو - مريالقانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود مع
2012. 

مذكرة ، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق و الحریات العامة، لسعیدا سلیماني -6
- 2003، السنة الجامعیة تیزي وزو -ة مولود معمري، كلیة الحقوق، ، جامعماجیسترال

2004. 
ماجستیر في الحقوق، فرع مذكرة  شكلیة لدعوى الإلغاء في الجزائر،، الشروط القاسي طاهر -7

 .2012-2011: ن عكنون، الجزائر، السنة الجامعیةإدارة و مالیة، كلیة الحقوق ب
العلوم  الحقوق وكلیة  ،ماجستیرمذكرة  ،ءالإلغادعوى ل القرار الإداري مح، منیر لقتا -8

  .2013، الجزائر، جامعة تیزي وزو، السیاسیة
و المؤسسات الإداري ن قروف جمال، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، شعبة القانو  -9

رسالة الماجستیر، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، جامعة باجي مختار، عنابة، الدستوریة، 
 .2006الجزائر، جانفي 
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، -دراسة في التشریع  و القضاء الجزائریین–قریمس إسماعیل، محل دعوى الإلغاء  -10
جامعة ، قسم العلوم القانونیة و الإداریة، ةالسیاسیمذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم 

 .132إلى  119، ص من 2013، باتنة–اج لخضر الح
وق ــة الحقـر، كلیـماجیستالرة ـة، مذكـادة الإداریــة في المــة التهدیدیـــ، الغرامسهیلة مزیاني -11

  .2012-2011، السنة الجامعیة -باتنة–و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخر 
 بي في مجال الوظیف العمومي،أدیمخلوفي ملیكة، رقابة القاضي الإداري على القرار الت -12

 .2012جویلیة  15 ، تاریخ المناقشةنطینةرسالة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قس
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1. GUSTAVE  Peiser, Contentieux Administratif, 14 édition, Mémontos Dalloz,  
1997, P183, PARIS.  

2.  Marceau LONG, Prosper WEIL, EST Autres, LES Grands Arrêts DE LA          
Jurisprudence Administrative, 14    éditions, Mémontos Dalloz, 2003, PARIS. 

3. RACHID  Zouaimia, « Les autorités administratives indépendantes et la             
régulation économique», Revue  IDARA, ENA Numéro spécial, N° 28, 2004.    

  :النصوص القانونیة -ثالثا 
  :الدستور  - أ

   1996دیسمبر 7الموافق  1417رجب عام  26، مؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم 
نوفمبر سنة  28و الذي یتعلق بصار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء 

 08لمؤرخة في عبیة ا، الصادر قي الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الش1996
  :، المعدل بموجب 6:، ص 76 ، العدد1996دیسمبر 

، 2002ابریل سنة  10الموافق  1423محرم عام  27مؤرخ في  03-02قانون رقم  -1
 .)13، ص 2002افریل سنة  14ل  25.ر. ج( تضمن تعدیل الدستوری

ــق الموا 1429ذي القعدة عـــام  17مؤرخ في  19-08قانون رقم  -2 ، 2008بر سنة نوفم 15فــ
   ).08، ص 2008ابریل سنة  03ل  22.ر. ج( تضمن تعدیل الدستوری
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  :النصوص التشریعیة -ب
 :القوانین العضویة-1

تعلق باختصاصات مجلس ی، 1998ماي سنة  30مؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم  -
 24مؤرخ في  13-11قانون عضوي رقم المعدل بموجب الدولـــة و تنظیمه و عمله، 

، 43 بالجریدة الرسمیة، العدد ، الصادر2011یولیو سنة  26الموافق  1432ام شعبان ع
 .03/08/2011مؤرخة في 

 الإداریة، تعلق بالمحاكمی، 1998ماي سنة  30مؤرخ في  02-98قانون عضوي رقم  -
  .1998، سنة 37 الصادر بالجریدة الرسمیة، العدد

السیاسیة، الصادر  بالأحزاب یتعلق 12/01/2012المؤرخ في  04-12 رقم عضويقانون  -
  .2012، لسنة 02الرسمیة، عدد دة بالجری

   :القوانین العادیة -2
تعلق بحمایة الصحة و ترقیتها، الصادر ی ،17/02/1985 مؤرخ في 05-85قانون رقم  .1

، المعدل و المتمم 1985، لسنة 08، العدد 17/02/1985 يبالجریدة الرسمیة المؤرخة ف
، العدد ، الصادر بالجریدة الرسمیة20/07/2008مؤرخ في  13-08بموجب قانون رقم 

 .2008، لسنة 44
الجریدة ، المتعلق بالتهیئة والتعمیر 1990دیسمبر  01المؤرخ في  29-90قانون  .2

 .1990، لسنة 52 العدد، سمیة للجمهوریة الجزائریةالر
 بنزع الملكیةالقواعد المتعلقة   ، یحدد1991افریل سنة  27مؤرخ في  11-91قانون رقم  .3

 .1991/ 08/05مؤرخة في  ،21 الصادر بالجریدة الرسمیة، العددمن اجل المنفعة العمومیة، 
 58-75م المعدل و المتمم لقانون رق 13/05/2007المؤرخ في  05-07قانون رقم  .4

تضمن القانون المدني الجزائري، الصادر بالجریدة الرسمیة، ی 26/09/1975المؤرخ في 
 .2007 ، لسنة31العدد 

ــــــالإجون ـــــــن قانـــــــتضمی، 2008 فیفري 23مؤرخ في  09-08رقم  قانون .5 ـــــالمدنی راءاتــ ة ــــ
ــــــو الإداری  .2008، سنة 21 الرسمیة، العددة، الصادر بالجریدة ــ
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تعلق بحمایة الصحة و ترقیتها، الصادر ی ،17/02/1985 مؤرخ في 05-85قانون رقم  .6
، المعدل و المتمم 1985، لسنة 08، العدد 17/02/1985رسمیة المؤرخة ف بالجریدة ال

، الصادر بالجریدة الرسمیة، العدد 20/07/2008مؤرخ في  13-08بموجب قانون رقم 
 .2008، لسنة 44

، یتعلق 2011یولیو سنة  22الموافق  1432رجب عام  20مؤرخ في  10-11قانون رقم  .7
 .2011/ 03/07، مؤرخة في 37 میة، العددبالجریدة الرس، الصادر بالبلدیة

، 2012فبرایر سنة  21الموافق  1433ربیع الأول عام  28مؤرخ في  07-12قانون رقم  .8
 .2012/ 29/02مؤرخة في  ،12 ر بالجریدة الرسمیة، العددالصاد بالولایة،یتعلق 

 :الأوامر -3
ساسي للوظیفة ، یتضمن القانون الأ2006جویلیة سنة  15مؤرخ في  03-06أمر رقم  .1

 .2006/ 16/07، مؤرخة في 46العمومیة، الصادر بالجریدة الرسمیة، العدد 
المتعلق بالنقد و القرض الصادر بالجریدة  26/03/2003المؤرخ في  03-11رقم  أمر .2

 .2003لسنة  52الرسمیة عدد 
  :مراسیم -4

قانون  ، یحدد كیفیات تطبیق1993 جویلیة 27مؤرخ في  186-93رقم مرسوم تنفیذي  .1
بنزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة، الصادر  ، الذي یحدد القواعد المتعلقة11-91رقم 

 :، المعدل بموجب1991/ 08/05، مؤرخة في 21 رسمیة، العددبالجریدة ال
الصادر بالجریدة  ،2005یولیو سنة  10مؤرخ في  48- 05مرسوم تنفیذي رقم  -1

 ،2005/ 10/07، مؤرخة في 48 الرسمیة، العدد
الصادر بالجریدة  ،2008سنة  یولیو 07مؤرخ في  202-08مرسوم تنفیذي رقم  -2

 .13/07/2008، مؤرخة في 39 الرسمیة، العدد
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  :قرارات مجلس الدولة -ج
، 07/01/2003 صادر بتاریخ 007282، قرار رقم )الغرفة الرابعة( مجلس الدولةقرار  .1

غیر  قرار، الجزائر، )ضد ورثة المرحوم ب م وزو المجلس الشعبي البلدي لولایة تیزي قضیة
 .منشور

قضیة (، 15/04/2003 یخربتا صادر 008959رقم ) لىولأافة رلغا( قرار مجلس الدولة .2
 .رومنش رغیقرار ، )ع و من معه ضد والي ولایة المسیلة.ق

ضد بلدیة  ع.قضیة ر(، 16/09/2003 صادر بتاریخ ،11642مجلس الدولة رقم  قرار .3
 ادـــالاجته ةـــموسوع ،»مجلس الدولة ا وـــة العلیــرارات المحکمــــق« ،)اـــمعه من العلمة و

 .2006 ،الرابع الإصدار ،ريــالقضائي الجزائ
 .2004 ،5العدد  ،مجلة مجلس الدولة، 15/06/2004قرار مجلس الدولة صادر بتاریخ  .4
للصناعة الصیدلانیة  قضیة النقابة الجزائریة( 15/02/2005 في مجلس الدولة مؤرخ قرار .5

 .2005، لسنة 07العدد  ،مجلة مجلس الدولة، )ضد وزیر العمل و من معه
قضیة (، 16/01/2008 صادر بتاریخ 036460ار رقم ، قر )الغرفة الثانیة(مجلس الدولة  .6

 .قرار غیر منشور، )ضد والي ولایة البویرة و من معه م.ك
  :المقالات - رابعا

ملتقى قضاة الغرف القضاء على الأعمال الإداریة، مدى رقابة «أبركان فریدة،   -1
 .114، ص1992، ةـالتربویل غاـالدیوان الوطني للأش، الإداریة»

 .و ما بعدها 183، ص 1993القضائیة، العدد الرابع، سنة المجلة   -2
رقابة القاضي الإداري على قرارات الإدارة و دورها في الدفاع على « أنسقیعة فیصل،  -3

عدد ، كلیة الحقوق، جامعة بسكرة، الالاجتهاد القضائي، مجلة »الحریات العامة للأفراد
 .255، 252، 251، ص 2006الثالث، مارس 

ء لقضاف اطر نلمحلیة مت اعاولمجمل اعماأعیة رقبة شار«مبغدادي عزیزة،  -4
 .79، 59، ص 1992سنة ، یةدارلإف ارلغة املتقى قضا، »داريلإا
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الإداري بمواجهة الإدارة  الاعتراف القانوني للقاضي «براهیمي سهام، براهیمي فایزة،   -5
، العدد العاشر، المركز مجلة دفاتر السیاسة و القانون، »القضائیةفي تنفیذ الأحکام 

 . 210، ص1014الجامعي بعنایة، جامعة بومرداس، الجزائر، جانفي 
سلطة القاضي الإداري في حالتي التعدي و الاستیلاء غیر «بن عبد الله عادل،  -6

یة الحقوق، جامعة ، قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة، كلمجلة المنتدى القانوني، »الشرعي
 .139، 138، ص 2006بسكرة، العدد الثالث، ماي 

الرقابة على تناسب القرار الإداري و محله في «بعیش تمام أمال،  -حاحة عبد العالي -7
، قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة، كلیة الحقوق و مجلة المنتدى القانوني، »دعوى الإلغاء

، ص 2002بسكرة، العدد الخامس،  -رالعلوم السیاسیة، جامعة جامعة محمد خیض
 .و ما یلیها 136

دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة «لیلى، قي زرو -8
، 2003جوان  –، جانفي03، عدد مجلة مجلس الدولة، لخاصة للمنفعة»بنزع الملكیة ا

 .13ص 
لإداري في توجیه أوامر سلطة القاضي ا« شرون حسینة و عبد الحلیم بن مشري،  -9

 ، »للإدارة  بین الحضر و الإباحة
، ص 2005، نوفمبر ، كلیة الحقوق، جامعة بسكر، العدد الثانيمجلة الاجتهاد القضائي

  .و ما بعدها 237
ق، ولحقاكلیة ، »داري لإالقاضي السلطة التقدیریة و اجتهاد ا«فریجة حسین،   -10

 .219، ص 2005، نوفمبرلثانيدد ا، العلقضائيالاجتهاد امجلة بسكرة، جامعة 
، كلیة الحقوق، »تنفیذ قرارات القضاء الإداري بین الواقع و القانون«فریجة حسین،  -11

 .120، 119، ص 2007، العدد الثاني، مارس مجلة المفكرجامعة بسكرة، 
وم لعلوق والحقاكلیة ، »داريلإون القانافي دي لماداء الاعتایة ظر«نأحسن، بي رغ -12

، القانون دارة ولإا و التواصل في الاقتصاد مجلة عنابة،-رة باجي مختاجامعالسیاسیة 
  . 218، ص 2014، سبتمبر 39عدد 

 . 218، ص 2014، سبتمبر 39، عدد دارة و القانونلإمجلة التواصل في الاقتصاد و ا
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مجلة ، »داريلإء ي القضام اماري ألعقااع ازلنالتقاضي في إشكالات ا«، عمار ومعاش -13
 .160، ص 2008 ،08عدد ، مجلس الدولة

  :تقیاتمل -ج
الإداري في حمایة الحریات الأساسیة، یومي  الملتقى الوطني الثالث حول دور القاضي .1

بالقطب الجامعي الجدید بالوادي، المركز الجامعي بالوادي،  2010مارس  09-10
 .معهد العلوم القانونیة و الإداریة

 في التشریعین الفــرنسي (  مهكاحذ أـتنفیسلطات قاضي الإلغاء لضمان  ،فاضل الهام -1
ت عازلمناافي داري لإالقاضي ت ااطل سلول حولأاني وطلالملتقى ، ا)و الجزائري

  .2011أفریل  27و  26مي وی، قالمة، یةدارلإا



  

  

  

  

  

  

  

              



فهرس  الموضوعات  
     

139 
 

  ص..……………………………………………………..………...اضیعفهرس المو 
  .إهداء

  .شكر و تقدیر
  .مقدمة

ب القرارات المشوبة بعی لقاضي الإداري في مواجهةل الإجرائي لدورا :الفصل الأول
  11..….……………………………………………………………………الانحراف

مشوبة بعیب ال القرارات للقاضي الإداري في تحدید الإجرائينطاق الدور : المبحث الأول
  12.……………..…………………………………………………………الانحراف

  13…….……………تحدید مفهوم القرارات الإداریة المشوبة بعیب الانحراف: المطلب الأول
  13..……………………………تعریف عیب الانحــراف في استعمال السلطة: الفرع الأول

  14…..…………………………………ظهور عیب الانحراف في استعمال السلطة -أولا
 15.…………………………تعریف الفقه لمصطلح الانحراف في استعمال السلطة -ثانیا 

  16..……………………………ممیزات عیب الانحراف في استعمال السلطة: الفرع الثاني
  17..………………………………سف في استعمال السلطة عیب قانونيعیب التع -أولا
  17…….………………………ف في استعمال السلطة عیب احتیاطيعیب الانحرا -ثانیا
  18………………………عیب الانحراف في استعمال السلطة  لیس من النظام العام -ثالثا
  19….…عیب الانحراف في استعمال السلطة لا یقبل تغطیة نتیجة الظروف الاستثنائیة -رابعا

  20...……………عیب الانحراف في استعمال السلطة عیب ملازم للسلطة التقدیریة -خامسا
  20.………………………………لسلطة لا یفترض وقوعهعیب إساءة استعمال ا -سادسا
  21..………عیب الانحراف في استعمال السلطة لا جدي في حالة تعدد أهداف القرار -سابعا

  21....…………………………………أوجه الانحراف في استعمال السلطة: الفرع الثالث
  22.……………………………………………………البعد عن المصلحة العامة -أولا
  22……..…………………………………ة للمصلحة العامةتحقیق أغراض مجانب -ثانیا
  26..……………………………………………مخالفة قاعدة تخصیص الأهداف -ثالثا

  28….……رقابة مشروعیة أهداف القرارات الإداریة في مجال الضبط الإداري: المطلب الثاني
  28..ةالضبط الإداري في الظروف العادی اتساع الرقابة القضائیة مع تقیید سلطات: الفرع الأول



فهرس  الموضوعات  
     

140 
 

  29..……..……………………أثر الحالة العادیة في تقیید سلطات الضبط الإداري -أولا
  30..………مدى الرقابة القضائیة على سلطات الضبط الإداري في الظروف العادیة -ثانیا

تخفیف الرقابة القضائیة مع اتساع سلطات الضبط الإداري في الظروف غیر : فرع الثانيال
  30..………………………………………………………………………….العادیة

  31..………………………يفي توسیع سلطات الضبط الإدارالاستثنائیة أثر الحالة  -أولا
  32……الاستثنائیةالظروف ء ى الرقابة القضائیة على سلطات الضبط الإداري أثنادم -ثانیا
  33.……………موقف القاضي الإداري بین السلطة التقدیریة و السلطة المقیدة للإدارة -ثالثا

  34.….………تطبیقات القضاء على القرارات الإداریة المشوبة بعیب الانحراف: الفرع الثالث
  34…..…………………………………………………في مجال الضبط الإداري -أولا
  35..…………………………للمنفعة العامةتطبیقات القضاء في مجال نزع الملكیة  -ثانیا
  37…..…………)دیبيرقابة مشروعیة هدف القرار التأ( في مجال الوظیفة العمومیة   -ثالثا
  39…………………………………في مجال الاعتداء المادي و الاستیلاء المؤقت -رابعا

  41..….…………………………………………في مجال الضبط الاقتصادي -خامسا
 المشوبة بعیبحدود الدور الرقابي للقاضي الإداري على القرارات : المبحث الثاني

  43...………………………………………………………………………الانحراف
  44………………الإداري على حدود هیئات الضبط الإداريء رقابة القضا: الأولالمطلب 

  44.…………سلطة القاضي الإداري في إخضاع أعمال الإدارة لمبدأ المشروعیة: الفرع الأول
  45..………………………………………………………نطاق مبدأ المشروعیة -أولا
  45.………………عیةالعلاقة بین عیب الانحراف في استعمال السلطة و مبدأ المشرو  -ثانیا

  46………على تقید هیئات الضبط الإداري بالنظام العامسلطة القاضي الإداري : الفرع الثاني
  46…………………………………………………………التعریف بالنظام العام -أولا
  47.……………على التزام هیئات الضبط الإداري بتحقیق النظام العامء رقابة القضا -ثانیا

ي في إخضاع أعمال الإدارة لمبدأ احترام الحقوق و الحریات سلطة القاضي الإدار : الفرع الثالث
  48……………………………………………………………………………العامة

  48.………………………………………………………تعریف الحریات العامة -أولا
  50..…العامة في مجال الحقوق و الحریاتالضبط ل أعما سلطة القاضي الإداري على -ثانیا



فهرس  الموضوعات  
     

141 
 

  51..……في مجال الحقوق و الحریات العامةالإداري  الضبطل رقابة مشروعیة أعما -الثثا
  52...حدود سلطة القاضي الإداري في رقابة القرارات المشوبة بعیب الانحراف: المطلب الثاني

  52..…………………………………………الرقابة القضائیة رقابة محدودة: الفرع الأول
  52……..……………………استبعاد رقابة القاضي الإداري من نطاق أعمال السیادة -أولا
  52….……………………………موقف المشرع الجزائري من نظریة أعمال السیادة -ثانیا

  54……………………………………………الرقابة القضائیة رقابة لاحقة: الفرع الثاني
  54...…………………………………تعقید الإجراءات و طول الفصل في المنازعة -أولا
  55..……………………………………………………عدم توجیه أوامر للإدارة -ثانیا
  59.……………………………………افتقار القاضي الإداري لسلطة تنفیذ أحكامه -ثالثا

  59...………………………………آثار الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة: الفرع الثالث
  62…..…………………………………………………………خلاصة الفصل الأول

في  الانحرافدعوى حكم  الدور الموضوعي للقاضي الإداري في تأسیس: الفصل الثاني
  64..….…………………………………………………………… ستعمال السلطةا

  65.………سلطة القاضي الإداري في إثبات القرارات المشوبة بعیب الانحراف: المبحث الأول
  66.……دور القاضي الإداري في عملیة إثبات الانحراف و استخلاص القرائن: المطلب الأول

  66...……………………… ثباتالإقواعد  فيالجزائري الإداري القضاء  دور: الفرع الأول
  66.…………………………………………………………إثبات الوقائع المادیة -أولا
  67.……………………………………………………إثبات التصرفات القانونیة -ثانیا

  69.….… المشوبة بعیب الانحراف في حالة القرارات الإداریة استخلاص القرائن: الفرع الثاني
  69...…………………………………صةإثبات الانحراف بمقارنة الأهداف المخص -أولا
  70.………………………………………………إثبات الانحراف بمقارنة النتائج -ثانیا

  70...……………………………………توزیع عبء إثبات عیب الانحراف: الفرع الثالث
  71.………………………………………دور المدعي في عملیة إثبات الانحراف  -أولا
  71.….……………………………دور القاضي الإداري في عملیة إثبات الانحراف -ثانیا

وسائل و أدلة الإثبات المعتمدة لدى القاضي الإداري لإقرار الانحراف : المطلب الثاني
  73.…………………………………………………………………………بالسلطة



فهرس  الموضوعات  
     

142 
 

  73...……لإقرار انحراف بالقراراتالمعتمدة لدى القاضي الإداري وسائل الإثبات : الفرع الأول
  74………………………………………لطةالإثبات المباشر لعیب الانحراف بالس -أولا
  75…..……………………………………………………الإثبات غیر المباشر -ثانیا

  84...………بالقراراتأدلة الإثبات المقبولة أمام القاضي الإداري لإقرار انحراف : الفرع الثاني
  84…………………………………………………………أدلة الإثبات المباشرة -أولا
  86...…………………………………………………أدلة الإثبات غیر المباشرة -ثانیا

  94….بالسلطة نحرافلااوسائل إثبات للقاضي الإداري ل التقدیریة سلطةال مدى :الثاني المبحث
 محاولة التخفیف من تقیید سلطة القاضي الإداري في تقدیر الانحراف: المطلب الأول

  95.…………………………………………………………………………بالسلطة
  95……………………………أوامر للإدارةسلطة القاضي الإداري في توجیه : الفرع الأول

  96.…………………………………………تعریف مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة -أولا
  97...…………………………مبررات منع توجیه أوامر للإدارة من القاضي الإداري -ثانیا
  98...……………موقف الفقه و القضاء الجزائري من مبدأ حضر توجیه أوامر للإدارة -ثالثا
  101...…التخفیف من مبدأ منع توجیه أوامر للإدارة من قاضي الإداريضرورة محاولة  -رابعا

  106..……………………….سلطة القاضي الإداري في الحلول محل الإدارة: الفرع الثاني
  106.……………………………….…………مضمون المبدأ الحلول محل الإدارة -أولا
  107..….……………………أساس حظر القاضي الإداري من الحلول محل الإدارة -ثانیا
  108.……….…………………………………محاولة التخفیف من حظر الحلول -ثالثا

  110.….الانحراف القرارات الإداریة المشوبة بعیب النتائج المترتبة على إثبات: المطلب الثاني
  110...…………………………………………إلغاء القرار المنحرف إداریا: الفرع الأول

  111……….………………………………تعریف السحب الإداري للقرار المنحرف -أولا
  111.….….…………….…………الأساس القانوني لحق الإدارة في سحب قراراتها -ثانیا
  112…..….………………………………مدى جواز سحب القرار الإداري السلیم -ثالثا

  116…..……………………………بطلان القرار الإداري المنحرف قضائیا: الفرع الثاني
  116..………….………………………………………حجیة الشيء المقضي به -أولا
  116………………………………………………………الأثر الرجعي للإبطال -ثانیا



فهرس  الموضوعات  
     

143 
 

  117………………………………………………………الأثر المطلق للأبطال -ثالثا
  120……………………………………………………………خلاصة الفصل الثاني

  122………………………………………………………………..………خاتمة 
  126……………………………………………………………………قائمة المراجع

  130………………………………………………………………فهرس الموضوعات


